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االله بإتمام نابعد أن من علی,ید المرسلینسالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على 

كما أتقدم .إلا أن أتقدم بالشكر والتقدیر إلى جمیع أساتذتي الكرامنيهذا العمل لا یسع

على ما قدمه لي من وقت وجهد عبد الرزاق دربالالدكتور بالشكر الجزیل إلى الأستاذ 

خلال فترة الإشراف ولما أبداه من اهتمام وعنایة بتقدیم التوجیهات والإرشادات السدیدة ولما 

.تمتع به من تواضع وسعة صدر

الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة الشیخ العربي التبسي تبسةةكما أتقدم بالشكر الجزیل لكلی

وكل أعضائها المدرسین أو الإداریین ولكل من قدم لي العون والمساعدة واسهم في تقدیم هذا 
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والدي العزيزين أطال الله في عمرهما إلى

إلى أفراد عائلتي الصغيرة زوجتي وابنتي الغالية نورسين

كل من و إلى الكرام وخاصة أساتذة كلية الحقوقالأستاذةجميع إلى

وزملائي في العمل كافةأصدقائي والىبعلمهمقصدتهم ولم يبخلوا عليا 

على رأسهم المهندس عمار 

كل خطوة أخطوها باحثا وطالبا في عن قريب أو بعيدنيإلى كل من ساعد

للعلم

إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في تكويني ونجاحي

أقول شكرا وجزأكم الله كل الخير
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مقدمة

ب

إن قطاع التجارة الخارجیة المعبر الوحید عن الوضعیة الاقتصادیة وعن مكانة 

الدولة على المستوى الدولي، فھو یحضى باھتمام كبیر من قبل الدولة، ومن أھم المصالح 

التي تساعد في إنجاح السیاسة الخارجیة نجد في المقدمة إدارة الجمارك، والھیاكل الإداریة 

.باعتبارھا المعبر عن ھیبة وسیادة الدولة برا وبحرا وجوا

فھي وسیلة من وسائل السیاسة الخارجیة، فبواسطة مختلف مصالحھا الموزعة على 

كافة التراب الوطني تلعب دورا عظیما في تنظیم میكانیزمات التجارة الخارجیة ھذا للعمل 

.المتبناة من طرف الدولةالاقتصادیةعلى تحقیق السیاسة 

مانینات وبدایة التسعینات إلى ولقد لجأت السلطات العمومیة الجزائریة مع نھایة الث

جملة من التغییرات على الترسانة القانونیة بصفة عامة، من أجل أن تجعلھا تتماشى مع 

التوجھ الاقتصادي الجدید، والمتمثل في نظام السوق المبني على ركائز مقدسة والمتمثلة 

یرات تحریر التجارة أساسا في المنافسة والملكیة الخاصة والحریة التامة، ومن بین ھذه التغی

.الخارجیة التي كانت محتكرة بصفة كاملة من طرف الدولة

وبغرض الاندماج في الاقتصاد العالمي، لجأت السلطات العمومیة إلى التفاوض مع 

مختلف التكتلات لإبرام عقود شراكة معھا، ومن بین التكتلات الاتحاد الأوربي الذي دخل 

ضافة إلى المفاوضات المستمرة ما بین الجزائر والمنظمة عقد الشراكة معھ حیز التنفیذ، إ

العالمیة بغرض الانضمام إلیھا، وما لھا من تأثیر كبیر على السیاسة الجمركیة خاصة تلك 

المتعلقة بالجانب التعریفي، فإدارة الجمارك ملزمة الآن بالتوفیق ما بین مختلف التسھیلات 

لاقتصادیین مع الدور الرقابي الذي تلعبھ في كل التي یجب علیھا أن تقدمھا للمتعاملین ا



مقدمة

ج

الأحوال، وكذا محاربة كل أنواع الغش الجمركي الذي سیصبح أھم وظیفة لإدارة الجمارك، 

.بما فیھا محاربة كل أنواع التزییف والتقلید المحتملة

كما سبق وأن قلنا المھمة الجبائیة لإدارة الجمارك التي كانت مقدسة طیلة قرون 

ستصبح مع انضمام الجزائر إلى منظمة العالمیة للتجارة، وكذا دخول عقد الشراكة مضت 

مع الاتحاد الأوربي حیز التنفیذ من بین الوظائف الأقل أھمیة، وستعید للطابع الاقتصادي 

لمھامھا مكانتھ الحقیقیة، ولكن ھذا لا یعني أن إدارة الجمارك لا تتوفر على المصالح التي 

مة، فتنظیم مكتب الجمارك جاء على شكل مصلحتین، واحدة تسمى مصلحة تقوم بھذه المھ

الوعاء، وأخرى مصلحة التحصیل التي تم تنظیمھا في شكل قباضات، یشرف علیھا قابض 

الجمارك، الذي أوكلت إلیھ مھام مختلفة وعدیدة، فبالإضافة إلى الدور الجبائي والمتمثل في 

تبطة بالتجارة الخارجیة، فلھ دور أساسي في المادة تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة المر

الجمركیة خاصة في مجال متابعة المخالفین للقانون الجمركي من أجل الحصول على 

الغرامات والتعویضات المالیة الضروریة لإصلاح الضرر الذي لحق الخزینة العمومیة، 

تلف البضائع المحجوزة من جراء ارتكاب ھذه المخالفات، كما یقوم بدور المودع لدیھ مخ

.والمصادرة والموضوعة رھن الإیداع والتي تنتظر جمركتھا

ونظرا لأھمیة وحساسیة وظیفة قابض الجمارك، فلقد خصھ المشرع بنظام قانوني 

مسؤولیتھ في حالة عدم قیامھ بمھامھ على أكمل تتأثرخاص بھ، كما أنھ من الممكن أن 

یستعملھا لمواجھة ھذه المسؤولیة والسؤال المطروح وجھ، وبالمقابل لھ ضمانات یمكن أن 

ھو كیف تقوم مسؤولیة قابض الجمارك؟ وما ھي الآثار الناجمة عن قیام ھذه المسؤولیة وما 

ھي الضمانات الممنوحة لھ لمواجھتھا؟



مقدمة

د

:وللإجابة على مختلف ھذه التساؤلات نقترح الخطة التالیة المتكونة من ثلاثة فصول

النظام القانوني لقابض الجمارك: الفصل التمھیدي.

مضمون مسؤولیة قابض الجمارك: الفصل الثاني.

الآثار المترتبة عن مسؤولیة قابض الجمارك: الفصل الثالث.
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تمهیـــــد

لقابض الجمارك صفة المحاسب العمومي ، وهو مكلف بالعدید من العملیات المالیة التي 

تتم على مستوى مصالح القباضة المشرف على تسییرها وإدارتها ، ولحساسیة المنصب فقد 

لیه عالمنصب ، وهذا ما سنحاول التعرف وضع المشرع عدة معاییر وشروط للإلتحاق بهذا 

.الفصل التمهیديمن خلال 

.القانوني لقابض الجماركنظامال: المبحث الأول 

سنحاول التعرف في هذا المبحث على النظام القانوني لقابض الجمارك ، من خلال تعریفه 

وكیفیة تعیینه والتطرق إلى الشروط التي فرضت للالتحاق بهذا المنصب سواء الشروط 

.الفئات التنظیمیة الخاصة بكل فئة أو الشروط المشتركة ما بین 

.وكیفیة تعیینهالجماركتعریف قابض : المطلب الاول 

الموظف العمومي في القانون الإداري هو الشخص الذي یعهد إلیه على وجه قانوني بأداء 

عمل بصورة من الاعتیاد والانتظام في مرفق عام تدیره الدولة ، أي أن الموظف العام هو 

یكون في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو من توفرت فیه عدة شروط لشغل الوظیفة وأن

السلطات الإداریة بطریقة مباشرة ، وأن یعین من قبل السلطة التي تملك صلاحیة تعییته، 

ویدخل تحت هذه الصفة قابض الجمارك ، فمن هو قابض الجمارك؟ وما هي الشروط 

الواجب توفیرها للالتحاق بهذه الوظیفة؟
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الجماركتعریف قابض : الفقرة الأولى 

، والمحاسب العمومي هو كل شخص یعین 1یملك قابض الجمارك صفة المحاسب العمومي

2:قانونا للقیام بالعملیات التالیة

.تحصیل الإیرادات ودفع النفقات- 

.ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها- 

، 3الذي تكون عملیاته ممركزة لدى محاسب رئیسيأما المحاسب العمومي الثانوي فهو 

.فبالنسبة لقابض الجمارك ، فعملیاته ممركزة لدى أمین الخزینة الولائي

على مستوى و بالإضافة إلى كونه محاسبا عمومیا فقابض الجمارك یعتبر كمتابع 

المصادرة المحاكم والمجالس القضائیة ، كما یعتبر مودع لدیه لمختلف البضائع المحجوزة أو 

4.أو المتخلى عنها

كیفیة تعیین قابض الجمارك: الفقرة الثانیة 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة ، فإن المحاسبین 21/90من القانون 34طبقا لنص المادة 

العمومیین یتم تعیینهم من طرف الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون أساسا لسلطته ، وقد 

المتضمن تنظیم المصالح 97.10.19المحهن  في 96.03.04: المؤرخ في 400م و /م ع ج / 19:  المنشور رقم 1
.الخارجیة الأفقیة لإدارة الجمارك الصادر عن المدیریة العامة العمالیة 

.والمتعلق بالمحاسبة العمومیة1990أوت 15في 21/90القانون من 33المادة 2
المتعلق بمحاسبة الأمر بالصرف والمحاسب العمومي ، المؤرخ في 313/91من المرسوم التنفیذي 32المادة 3

1991.09.07.
دار الحكمة للنشر المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه وإجتهاد القضاء والجدید في قانون الجمارك ، : حسن بوسقیعة4

.20، 15، ص 2008
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المتعلق بتعیین واعتماد 1991/09/07خ في المؤر 311/91صدر المرسوم رقم 

المحاسبیین العمومیین حسب الشروط المطلوبة في كل فئة منهم، ویمنح الاعتماد للمحاسب 

لإعطائه هذه الصفة ، أما المادة الثالثة من المرسوم السابق فتحدد قائمة المحاسبیین 

.1المعینین من طرف وزیر المالیة وتذكر قابض الجمارك

تنصیب قابض الجمارك بواسطة محضر التنصیب بناءا على قرار التعیین لوزیر المالیة، یتم 

وذلك یتم استلام واسترجاع كل ما یتعلق بالقیم والوثائق التبریریة للعملیات المحاسبیة المنجزة 

ویرفق محضر التنصیب بحالة موجزة للبواقي المستحقة , من طرف القابض المنتهیة مهامه 

حقة ، المیزانیة العامة للعملیات وكل التجهیزات والمعدات ، وكل تحفظ أو عجز وغیر المست

في الصندوق یجب أن یشار إلیه كتابیا وبصفة دقیقة في محضر استلام المهام ،ولا تقوم 

مسؤولیة القابض الجدید إلا في حدود العملیات التي قام بها منذ تاریخ تنصیبه إلى انتهاء 

مارك أن یكشف عن هویته لبعض الجهات التي یكون له علاقة وعلى قابض الج.2مهامه

: معها بحكم شغله لهذا المنصب عن طریق اعتماده لدیها وهي

.الخزینة العمومیة- 

.مركز الصكوك البریدیة- 

. بنك الجزائر- 

.وذلك عن طریق تبلیغ قرار تعیینه وكذا شكل توقیعه إلى الجهات المذكورة سابقا

.المتعلق بالمحاسبة الأمر بالصرف العمومي313/91من المرسوم التنفیذي 11المادة 1
.1994، جوان CNIDدلیل قابض الجمارك 2
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.الإلتحاق بوظیفة قابض الجماركشروط: المطلب الثاني 

هناك شروط تنظیمیة خاصة ، وجب توفرها في كل فئة من قابضي الجمارك حددها 

، المحدد لقائمة وشروط اللإلتحاق 25/03/1995المؤرخ في 92/95المرسوم التنفیذي 

الصادرة عن المدیر العام18بالمناصب السامیة للمصالح الخارجیة ، وكذا التعلیمة رقم 

، وفیما یلي مختلف الشروط الواجب توفرها في المتر شح 10/03/1996للجمارك بتاریخ 

.لتقلد وظیفة قابض الجمارك

.الشروط التنظیمیة الخاصة بكل فئة: الفقرة الأولى 

: تعتبر وظیفة قابض الجمارك وظیفة تتطلب مجموعة من الشروط منها

.المؤهلینوضع المنصب محل منافسة أمام أعوان الجمارك - 

.بلوغ رتبة وأقدمیة معینة تختلف حسب نوع القباضة- 

: قابض من الدرجة الأولى -1

سنوات أقدمیة في مصالح إدارة 5یتم تعیینهم من بین المفتشین العمداء الذین لهم 

.سنوات عمل في إدارة الجمارك7الجمارك أو المفتشین الرئیسیین ذوي 

:قابض من الدرجة الثانیة-2

سنوات عمل ، أو ضباط المراقبة والذین 05تعیینهم من بین المفتشین الرئیسیین ذوي یتم 

.سنوات عمل أقدمیة في إدارة الجمارك07لهم 
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.الشروط العامة المشتركة ما بین الفئات: الفقرة الثانیة 

یؤخذ بعین الإعتبار في إنتقاء المترشحین إلى وظیفة قابض الجمارك بعض المعاییر 

قة بالخبرة ، و التكوین في  مناصب المسؤولیة التي قد شغلها المترشح ، الآداب ، المتعل

: بالإضافة إلى 

.الخبرة في مجال تسییر القباضات والمنازعات - 

أن یكون قد تلقى تكوینا خاصا في مجال التسییر أو المحاسبة ، أو العلوم المالیة  و - 

.القانون

.ومبادئ وأسس المحاسبةالتحكم في التقنیات الجمركیة - 

: مناصب المسؤولیة التي قد شغلها ، حیث تعطى الأولویة في الترشح حسب الترتیب التالي- 

مدیر مركزي في الجمارك ، مدیر فرعي ، مدیر جهوي ، رئیس مكتب مركزي ، مدیر جهوي 

مساعد ، رئیس مفتشیة الأقسام ، رئیس مكتب في المدیریة الجهویة ، مفتش رئیسي مكلف 

.إلخ .............بالمراقبة ، مفتش رئیسي بالعملیات التجاریة

1الأخلاق حیث لا یقبل المترشحون الذین قد عوقبوا بعقوبة من الدرجة الثالثة بسبب خطأ- 

.جسیم

وما وضع هذه الشروط الصعبة إلا دلیل على أهمیة هذا المنصب ، وعلى 

.المسؤولیة الكبیرة الملقاة على عاتق قابض الجمارك

.من القانون الأساسي المطبق على مستخدمي إدارة الجمارك87المادة 1
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مهام قابض الجمارك : المبحث الثاني 

إن القانون أو كل إلى قابض الجمارك مهام وصلاحیات تتناسب وحجم منصبه ، كما أنه 

الجمارك تختلف باختلاف الصفة التي یتعامل بها وبذلك تجدر الإشارة أن مهام قابض

مهامه بصفته محاسب عمومي ، ومهامه بصفته : یمكننا أن نمیز ثلاث  أنواع من المهام 

.متابع ، ومهامه بصفته مودع لدیه

.مهام قابض الجمارك بصفته محاسب عمومي: المطلب الأول 

باعتبار قابض الجمارك یمتلك صفة محاسب عمومي كما أشرنا إلى هذا سابق فإنه إذا 

یحتكم على صلاحیات ومهام هذه الصفة ، وهذه الأخیرة المحددة في قانون         

:المتعلق بالمحاسبة العمومیة، وبذلك فهو مكلف بصفة عامة بما یلي90-21

.والرسوم الجمركیةتحصیل واسترداد الحقوق: الفقرة الأولى 

إن عملیة تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة تكون عبر الإثبات ، التصفیة والتحصیل 

فإجراء الإثبات یعرف بأنه الإجراء الذي بموجبه یتم تكریس حق الدائن العمومي أي الدولة 

جمركیة ، والمتمثلة في الخزینة العمومیة إذ یعتبر الاستیراد الفعل المنشئ للحقوق والرسوم ال

اما التصفیة فتتمثل في تحدید المبلغ على أساس النسب والتعریفات المعمول بها عند تاریخ 

أولا التحصیل النقدي أو : التصریح المفصل ، أما فیما یخص التحصیل فهناك طریقتان 

بواسطة الوسائل ذات القوة الإبرائیة ، ثانیا التحصیل بواسطة السندات المكفولة من طرف 
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، الاعتماد 2، اعتماد الرفع1المتمثلة في اعتماد الدفع( سات المالیة الوطنیة المؤس

).3الإدراي

وفیما یخص استرداد الحقوق والرسوم الجمركیة فإنه یمكن ذلك للمتعامل الإقتصادي في 

:الحالات التالیة

.دفع الحقوق والرسوم الجمركیة خطأ-

)أو عدم مطابقتها للطلب تضررها أو تلفها ( إعادة تصدیر البضاعة -

.إتلاف البضائع تحت المراقبة الجمركیة-

.القیام بالعملیات المحاسبیة: الفقرة الثانیة

كان النظام المحاسبي لقباضات الجمارك یقوم على مبدأ القید البسیط، ومع إصدار المدیریة 

دوج لتشمل أنظمة تم توسیع محاسبة القید المز 78العامة للخزینة العمومیة التعلیمة رقم 

الاستغلال المالي المباشر بما في ذلك محاسبة قابضي الجمارك لیدخل هذا النظام حیز 

، ویقوم هذا النظام على أن كل عملیة محاسبیة تترجم وتسجل 1994جانفي 01التنفیذ من  

: بـــ

جعل حساب أو عدة حسابات مدینة وبالمقابل جعل حسابات دائنة، بحیث یكون الرصید - 

الحسابات المدینة تسجل  في أولمدین مساویا للرصید الدائن ومن المتفق علیه فان المبالغ ا

.من قانون الجمارك108المادة 1
.من قانون الجمارك109المادة 2
.من قانون الجمارك110المادة 3
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دج 50000الجانب الأیمن في حین تسجل الدائنة في العمود المقابل على سبیل المثال دفع 

: إلى الخزینة العمومیة هذه العملیة تسجل بالطریقة التالیة

.بحیث یصبح مدین) 520.006( زیادة حساب الخزینة العمومیة - 

.والذي یصبح دائنا) 100.002( نقصان حساب الصندوق - 

وهذه العملیات المالیة تسجل على مستوى سجلات ودفاتر ، بحیث كل سجل یحتوي على 

وأعمدة یسجل ...) التاریخ، المستفید ( أعمدة تسجل فیها كل المعلومات الخاصة بالعملیة 

:تقسیم السجلات والدفاتر إلى على مستواها الحسابات ویمكن

وهي تتضمن في سجل تحولات الصندوق ، سجل العملیات : السجلات المحاسبیة-1

التي تتم بصك بریدي ، سجل الصكوك البنكیة المدفوعة للخزینة العمومیة وسجل تسویة 

.الالتزامات 

: الدفاتر المحاسبیة  وتتضمن-2

الدفتر ) J.A.E( وتتمثل في الدفتر المساعد الخاص بالمقبوضات : الدفاتر المساعدة- 

والدفتر ) J.A.D، الدفتر المساعد الخاص بالنفقات ) J.A.R(المساعد الخاص بالإیرادات 

) .J.O.D( الخاص المتعلق بالعملیات المختلفة

ودفتر المیزانیة الأستاذوتتمثل في دفتر الیومیة ، دفتر : الدفاتر الرسمیة- 

دیسمبر من 31جانفي وتنتهي في 1وتجدر الإشارة إلى أن الدورة المحاسبیة تبدأ في .العامة
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كل سنة ، حیث یتم إعادة  فتح  الحسابات في بدایة كل سنة مع تسجیل العملیات المنجزة 

.خلال السنة في كل حساب حسب طبیعتها وفي نهایة السنة یتم توقیف الحسابات 

مهم قابض الجمارك بصفته متابع: ب الثانيالمطل

یعتبر قابض الجمارك ممثل إدارة الجمارك أمام الجهات القضائیة ، وبذلك فهو یتولى متابعة 

القضایا المترتبة عن ارتكاب جرائم جمركیة من أجل دفع العقوبات المالیة للخزینة العمومیة 

ات والمصادرات ویتم هذا من خلال وردع المخالفین وتتمثل العقوبات المالیة في الغرام

.المتابعة الإداریة والقضائیة للملفات المتعلقة بالمنازعات وتنفیذها

.المتابعة الإداریة: الفقرة الأولى

وتتمثل في المصالحة الجمركیة ولقد كانت المصالحة الجمركیة من اختصاص وزیر المالیة 

، 1998تعدیل قانون الجمارك لسنة والذي كان بدوره یفوضها لقابض الجمارك، ولكن مع 

منه على أن تحدید قائمة مسؤولي إدارة الجمارك 265نصت الفقرة الثانیة من المادة 

المؤهلین لإجراء المصالحة یكون بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة ، والذي صدر بتاریخ 

جراء وحسبه لا یعتبر قابض الجمارك من بین المسؤولین المؤهلین لإ22/06/1999

.المصالحة وإنما یقتصر دوره على تنفیذها وتحصیل مبالغ الغرامات المتفق علیها

ویمكن تعریف المصالحة أو الصلح بشكل عام بأنها تسویة لنزاع بطریقة ودیة بین الإدارة 

ومرتكب المخالفة، وفي الإطار الجمركي تعرف بأنها إجراء إداري یتعهد بموجبه الشخص 
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بات المالیة والتكالیف والالتزامات الجمركیة التي لها صلة بالمخالفة وعلیه المتابع بدفع العقو 

.لا مجال للتنازل أو التخفیض في قیمة المبلغ المستحق 

وفیما یخص . ویبدأ إجراء المصالحة بإیداع طلب لدى إدارة الجمارك من طرف المخالف 

، كان 1979ون الجمارك سنة میعاد تقدیم الطلب ، فسابقا واثر سن المشرع الجزائري لقان

یسمح بإجراء التسویة الإداریة في أي وقت سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء النظر فیها ، أو 

من قانون الجمارك بموجب 265حتى بعد صدور حكم نهائي ولكن مع تعدیل نص المادة 

زمان ، قید المشرع حق إجراء التسویة الإداریة من حیث ال1983قانون المالیة لسنة 

وحصرها في مدة ما قبل إكتساب القرار القضائي قوة الشيء المقضي فیه ، وأثر تعدیل 

أصبح بالإمكان إجراء المصالحة بعد صدور حكم 10-98قانون الجمارك بموجب القانون 

.قضائي نهائي على أن ینحصر أثرها في العقوبات ذات الطابع الجبائي فقط

تة أو إذعان بالمنازعة عندما تتجاوز القضیة صلاحیة على المخالف اكتتاب المصالحة مؤق

مسؤول الجمارك المعني ، ولا یمكنه إحالتها حینا إلى السلطة المختصة للفصل فیها أو 

عندما تتطلب المصالحة رأي اللجنة الوطنیة أو اللجان المحلیة ، وبعد دراسة الطلب 

حدد فیه مبلغ المصالحة ویبلغه والموافقة علیه، یصدر المسؤول المختص قرار المصالحة ی

یوما من تاریخ صدوره ، ویكون هذا القرار في الحالات التي 15إلى مقدم الطلب في ظرف 

یستوجب فیها أخذ رأي اللجنة یتم التبلیغ عادة برسالة موصى علیها بوصل التسلیم ویمنح 
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یمتثل وفات هذا لطالب المصالحة أجلا محددا لدفعه مبلغ الصلح المعین في القرار فإن لم

.الأجل یحال الملف إلى القضاء للمتابعة القضائیة على مستوى المحكمة المختصة

.المتابعة القضائیة: الفقرة الثانیة 

عندما یرفض المخالف القیام بالمصالحة الجمركیة أو انقضاء أجل الدفع المذكور في قرار 

جمهوریة لمباشرة المتابعة المصالحة یقوم قابض الجمارك بإیداع شكوى لدى وكیل ال

:القضائیة ویترتب على الجرائم الجمركیة دعویان

.دعوى عمومیة تحركها وتباشرها النیابة وتهدف إلى تطبیق العقوبات السالبة للحریة- 

.دعوى مالیة تحركها وتباشرها الجمارك وتهدف إلى تطبیق العقوبات الجبائیة- 

:الدعوى العمومیة

تمارس النیابة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات المقررة في التشریع ، ولا یكون إلا في 

والتهریب في 325الجرائم من صنف الجنح التي نص علیها قانون الجمارك في المادة 

وتعتبر الدعوى . المتعلق بمكافحة التهریب2005اوت 23المؤرخ في 06- 05الأمر

تمع ، یمارسه بواسطة ممثله النیابة العامة ، ویحضر ممثلها العمومیة حقا من حقوق المج

المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم ، وتعیین أن ینطق بالحكم في حضوره ، 

في سبیل مباشرة وظیفتها أن تلجأ إلى هاعلى تنفیذ الأحكام القضائیة ولكما یتولى العمل

.القوة العمومیة كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة
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:الدعوى الجبائیة

الدعوى الجبائیة ویقصد بها أیضا الدعوى المالیة تعرف بأنها الدعوى التي تهدف إلى قمع 

المحكمة العلیا أنالجرائم الجمركیة وتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة المستحقة ،كما 

عرفتها  بأنها دعوى للمطالبة بالعقوبات المالیة المتمثلة في الغرامات والمصادرات ، یمارس 

الدعوى الجبائیة قابض الجمارك أو أعوانه المعینین خصیصا لهذا الغرض بتفویض منه، 

عن طریق إیداعه شكوى لدى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة ،من نسختین نسخة 

تفظ بها المحكمة ونسخة طبق الأصل یؤشر علیها وكیل الجمهوریة دلالة على قبوله تح

الجمارك لتقوم هذه الأخیرة بترتیب مواعید إدارةالقضایا وإرسال إستدعاء بالحضور إلى 

).مصلحة المنازعات بالقباضة( الجلسات وتوزیعها على المتابعین 

.ات القضائیةطرق تنفیذ الأحكام والقرار : الفقرة الثالثة

لتنفیذ القرارات الإداریة والأحكام القضائیة یستوجب إجراء تبلیغ المدین ، ویقصد بالتبلیغ 

.حمل القرار القضائي أو الإداري إلى علم المدین بصفة رسمیة وصریحة

القباضة وبالضبط لمصلحة الصندوق لدفع ما علیه من إلىأیام للتقدم 10إن للمدین مهلة 

دیون تجاه الخزینة العمومیة ، فإن لم یفعل ولم یقم باستئناف القرار القضائي یلجأ قابض 

الإكراه البدني : تنفیذ  الجبري عن طریق الإكراه وهناك نوعین من الإكراه الالجمارك إلى 

.والإكراه الجمركي
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راء إداري یسمح بالتنفیذ الجبري على أموال المدین لإدارة هو إج:الإكراه الجمركي -1

الجمارك ، حیث یمكن لقابض الجمارك أن یصدر الأمر بالإكراه قصد تحصیل الحقوق 

والرسوم الجمركیة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة لإدارة الجمارك ، بمجرد إثبات أن 

ق التشریع والتنظیم المكلفة بتطبیقها إدارة مبلغا ما أصبح مستحقا أثر عملیة ناتجة عن تطبی

من 262الجمارك ، والمقصود هنا بالغرامات الجمركیة فقط وهذا ما نصت علیه المادة 

.قانون الجمارك

عندما لا تتمكن إدارة الجمارك من تحصیل دیونها عن طریق :الإكراه البدني-2

وفي ذلك یقوم قابض الجمارك بتوجیه المتابعات على أموال المدین تلجأ إلى الإكراه البدني ، 

أیام من یوم تبلیغه له ، 10تنبیه بالوفاء إلى المدین وفي حالة عدم الوفاء في مدة تزید عن 

وكیل الجمهوریة في حالة صدور قرار نهائي إلىیتقدم قابض الجمارك بطلب حبس المدین 

ئب العام طلب قابض الناأومن المجلس القضائي المختص بعدها یدرس وكیل الجمهوریة 

الجمارك ویتأكد من أن المدین لم یدفع المبالغ المستحقة لإدارة الجمارك ، یصدر أمرا بحبسه 

وذلك بتسخیر رجال الدرك الوطني أو الشرطة لإلقاء القبض علیه ، ووضعه في السجن ، 

تجدر وفي حالة دفع دیونهم یتم  الإفراج عنهم بعد تأكد وكیل الجمهوریة من الوفاء ، و 

لكل مبلغ معین مدة حبس معینة على أن لا تتجاوز سنتین في معظم الحالات  أنالإشارة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 599وهذا مانصت علیه المادة 



لنظام القانوني لقابض الجماركاالفصل التمھیدي                        

15

.مهام قابض الجمارك بصفته مودعا لدیه: المطلب الثالث

والمحجوزة أو تودع لدى قابض الجمارك مختلف البضائع المتخلى عنها والمصادرة 

المتنازل عنها لفائدة الخزینة العمومیة والبضائع الغیر مجمركة في الآجال القانونیة ویقصد 

النظام الجمركي الذي یتم فیه تخزین البضائع في محلات تعینها إدارة 1بالإیداع الجمركي

دد تتصرف فیها حسب الشروط المعمول بها في التشریع ، وتحأنالجمارك لمدة محدد على 

من قانون 209المدة القصوى لمكوث البضاعة قید الإیداع بشهرین حسب نص المادة 

) دفتر الإیداعات ( 2من تاریخ تسجیل البضائع في الدفتر الخاص بهااالجمارك إبتداء

تاریخ إیداع البضاعة طبیعتها وعلامات الطرد : ویحتوى هذا الدفتر على معلومات حول 

:ع حالات تتمثل فیما یليوأرقامها ولإیداع البضائ

الحالة : وهو یتضمن حالتین205نص علیه قانون الجمارك في مادته : الإیداع التلقائي-

الأولى تتمثل في وضع رهن الإیداع البضائع المستوردة والتي لم یتم التصریح بها في آجال 

المخازن إلىیوما ابتداءا من تاریخ تسجیل البضائع بموجب بیان الحمولة لدى دخولها 21

المصرح  بها بالتفصیل ،والتي لم  یحضر المصرح أو البضائعالحالة الثانیة فتتمثل في أما

.یوما إبتداءا من یوم تسلیم رخصة رفع البضائع 15التي لم ترفع بعد الفحص في أجل 

یحق للمسافرین التصریح الشفوي بالبضائع التي یحملونها معهم : إیداعات المسافرین -

الصبغة التجاریة فلأعوان اكتستإذاما لا تكتسي الصبغة التجاریة ، وفي حالة ما عند

.من قانون الجمارك203نص المادة 1
.من قانون الجمارك209و206حسب المادتین 2
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الجمارك الحق في طلب تصریحا مكتوبا وتكون معفاة من الحقوق والرسوم الجمركیة بضائع 

المسافرین التي لا تتجاوز القیمة المحددة عن طریق قوانین المالیة بحیث تخضع إلى رسم 

ا كانت البضائع محظورة حظرا أو نسبیا ، فیمكن لأعوان الجمارك جزافي وفي حالة ما إذ

.وضعها رهن الإیداع في انتظار تسویة وضعیتها

.إیداع البضائع المتنازل عنها لصالح الخزینة العمومیة-

.إیداع البضائع المحجوزة أو المصادرة-

من إیداعها لدى ویشترط التنظیم الجمركي التصرف في البضاعة في أجل  شهرین ابتداء 

ثلاث 1999اوت  16المؤرخ في 196- 99الجمارك ولقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

طرق للتصرف في البضائع الموضوعة رهن الإیداع الجمركي ، وهي البیع العلني ، التنازل 

.عن البضائع أو إتلاف البضائع 

فإن بیع 196-99من المرسوم التنفیذي 2حسب نص المادة :البیع بالمزاد العلني-1

البضائع قید الإیداع عن طریق یتم عن طریق المزاد العلني تحت إشراف قابض الجمارك ، 

من تاریخ وضعها قید شهرینة البیع بالمزاد العلني بعد مضي وتنطلق التحضیرات لعملی

:الإیداع ویتم التحضیر بــ

: إرسال استدعاء إلى مالكي البضائع لإعلامهم بأن بضائعهم سیتم بیعها بالمزاد العلني-

أیام لتسویة الوضعیة یرسل لهم قابض الجمارك 10وإذا لم یحضر المالكون في غضون 

تنبیها أو أعذارا ، وإذا لم یحضروا یطلب قابض الجمارك من رئیس المحكمة المختصة 
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بعملیة فتح وفحص البضائع الموضوعة رهن الإیداع الجمركي تعیین محضر قضائي للقیام

.، ویقوم هذا الأخیر بعد عملیة الفتح بتحریر محضر الفحص

یرسل قابض الجمارك إلى المدیریة العامة للجمارك اقتراح البیع بالمزاد العلني مع إحترام -

.السلم الإداري لتمنحه الترخیص بالبیع

لجنة مكلفة بترتیب البضائع وتقسیمها حسب : م یتعیین لجنتینیقوم رئیس مفتشیة الأقسا-

بیان الحمولة إلى إیداعات ثم یقسم كل إیداع إلى حصص ، واللجنة الثانیة تقوم بتقییم 

.وتحدید سعر البضائع للبیع في المزاد العلني

ى شفافیتها یعین رئیس مفتشیة الأقسام ملاحظ لیقوم بمراقبة عملیة البیع بالمزاد العلني ومد-

.واحترامها للإجراءات المنصوص علیها قانونا، حیث یقوم بإعداد عرض حال

یقوم قابض الجمارك بإشهار المزایدة في جریدتین وطنیتین على الأقل لإعلام الجمهور -

.بالمزایدة

أنبعدها یشرع قابض الجمارك في المزایدة وتباع البضاعة للذي یقدم أعلى عرض بشرط 

من القیمة المحددة من طرف لجنة التقییم التي تبقى سریة ، ویتم توزیع حاصل یكون أعلى 

تسویة المصاریف والنفقات الخاصة بعملیات المزایدة ، تحصیل : البیع بالمزاد العلني كالتالي 

الحقوق والرسوم الجمركیة والباقي یدفع لمصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزینة العمومیة 

حت تصرف مالك البضاعة لمدة سنتین وإذا لم یطالب به خلال هذه المدة بحیث یكون ت

.یصبح مكسبا للخزینة العمومیة
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تتنازل عن البضائع رهن الإیداع أنالجمارك لإدارةیمكن :التنازل عن البضائع -2

ویكون اما بمقابل ما یسمى بالبیع بالتراضي ، ویقصد به بیع البضائع القابلة للتلف أو 

الحفظ وذلك بعد ترخیص من القاضي المختص ویكون هذا البیع لصالح هیئات الردیئة 

. الدولة ، الجماعات المحلیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري وغیرها : 1محددة 

الجمارك التنازل المجاني عن البضائع لإدارةوهناك أیضا التنازل المجاني ،حیث یمكن 

تسلم مجانا إلى المستشفیات أو الملاجئ أو الجمعیات الخیریة أنإما : وكذلك القیام بما یلي 

المؤسسات ذات الطابع الإنساني بعض الأودیة والمواد الغذائیة التي لا تتجاوز قیمتها في أو

دج، أو أن تسلم إلى المكتبات أو المتاحف الوطنیة الأشیاء التي 20000السوق الداخلیة 

.ئقیة والقابلة للتصنیف ضمن الأملاك الوطنیةلها قیمة تاریخیة أو فنیة أو وثا

البضائع التي تعذر بیعها عن بإتلافیمكن لإدارة الجمارك أن تقوم :إتلاف البضائع -3

كما یمكن لها أن تقوم بإتلاف .2طریق المزاد العلني أو البیع بالتراضي أو التنازل عنها مجانا

لمعترف أنها غیر صالحة للاستهلاك من تلك اأوالبضائع المغشوشة أو المزیفة أو المقلدة 

یة أو طرف مصالح الرقابة الأخرى خاصة تلك المواد التي تمثل ضررا للصحة العموم

.العامة، ولكن یجب إرفاق عملة الإتلاف بمحاضر الإتلافالمخلة للنظام العام والآداب

196- 99من المرسوم التنفیذي 2المادة 1
.196-99من المرسوم التنفیذي 9حسب نص المادة 2
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تمهید

تعرف المسؤولیة بشكل عام على أنها تحمل تبعة الخطأ المرتكب والخضوع للجزاء المقرر 

قانونا والموقع من طرف العدالة بعد صدور حكم قضائي نهائي على من ینتهك القانون بوجه 

یكون سلبیا كعدم القیام بعمل مأمور به قانونا أو یكون أنعام ، وارتكاب الخطأ یمكن 

.بعمل منهي عنه قانوناإیجابیا كالقیام 

وبذلك یعتبر قابض الجمارك مسؤولا عن كافة الأخطاء التي من الممكن الوقوع فیها ، 

التي یقوم بها أعوان المساعدین له ، وذلك أوالناتجة عن الأعمال التي یقوم بها بنفسه 

ي لاعتباره المسؤول الأول عن القباضة الجمركیة وهناك ثلاث  أنواع من المسؤولیة ه

المسؤولیة الشخصیة المالیة  والمسؤولیة الجزائیة والتضامنیة والتأدیبیة ، والتي سنحاول في 

.هذا الفصل توضیحها بالتفصیل

.لقابض الجماركو المالیة الشخصیةالمسؤولیة : مبحث الأول ال

سنتطرق في هذا المبحث عن مسؤولیة قابض الجمارك الشخصیة من زاویة مفهومها وحالات 

.مسؤولیة هذه وشروط قیامها وكذا كیفیة إثارة 

.مفهوم المسؤولیة الشخصیة والمالیة لقابض الجمارك: المطلب الأول 

.تعریف المسؤولیة الشخصیة والمالیة: الفقرة الأولى 

الشخصیة للمحاسبین العمومیین بصفة عامة ومن بینهم قابض لقد تم تنظیم المسؤولیة

منه على 38میة حیث نصت المادة المتعلق بالمحاسبة العمو 21-90الجمارك في القانون 
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ن المحاسبین العمومیین مسؤولین شخصیا ومالیا عن العملیات الموكلة إلیهم ، وبالتالي بما أ

صیة فتكون حتما ناتجة عن خطأ شخصي أن المسؤولیة المطروحة هنا هي مسؤولیة شخ

صادر عن المحاسب العمومي والمتمثل في قابض الجمارك ویقصد بالخطأ الشخصي ذلك 

الخطأ الذي یرتكبه قابض الجمارك بنفسه دون وساطة شخص آخر والذي بموجبه یلحق 

یات ضررا للخزینة العمومیة ، ویعتبر قابض الجمارك مسؤولا شخصیا ومالیا عن جمیع العمل

.مهامهإنهاءالتي یدیرها منذ تاریخ تنصیبه فیها إلى تاریخ 

شروط قیام المسؤولیة الشخصیة والمالیة لقابض الجمارك: الفقرة الثانیة

لا یمكن أن تثار مسؤولیة المحاسب الشخصیة والمالیة إلا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة 

القیم أو أوثبت وجود نقص في الأموال أو من طرف مجلس المحاسبة ولا یكون ذلك إلا إذا

21-90من القانون 36و 35وجود أخطاء في تنفیذ العملیات المشار إلیها في المادتین 

:المتعلق بالمحاسبة العمومیة ، والمتمثلة فیما یلي

.مطابقة العملیات مع القوانین والأنظمة التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبیقها والمعمول بها 

.شرعیة عملیات تصفیة النفقة-

.توفر الإعتمادات -

.الطابع الإبرائي للنفقة-

.الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي-

فان  المحاسب العمومي مسؤول شخصیا ومالیا 21-90من القانون 45وطبقا لنص المادة 

فإن بات ووثائق المحاسبة، وللملاحظة عن مسك المحاسبة والمحافظة على سندات الإث
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المحاسب العمومي لیس مسؤولا عن أي خطأ في تحدید الوعاء الذي ستحسب منه الحقوق 

.ئیسیة للعملیات التجاریة والرسوم الجمركیة الذي یبقى من إختصاص المفتشیة الر 

الحالات التي تقوم فیها المسؤولیة الشخصیة والمالیة لقابض : المطلب الثاني

الجمارك

في حالة ارتكاب خطأ في إمالقابض الجمارك الیةة الشخصیة والمثار المسؤولییمكن أن ت

تحصیل الإیرادات أو تنفیذ النفقات ،وإما في الالتزام بحفظ الأموال والقیم والوثائق التبریریة ، 

.والتي سنتناولها في المطلب الجاري

المسؤولیة المترتبة عن تحصیل الإیرادات وتنفیذ النفقات : الفقرة الأولى 

:سؤولیة قابض الجمارك في مجال تحصیل الإیراداتم-1

إن عملیة تحصیل الإیرادات تتم باستعمال كل الوسائل القانونیة بهدف ضمان الحواصل 

الجبائیة او شبه الجبائیة أو الأتاوى أو الغرامات ، وكذا جمیع الحقوق الأخرى لصالح 

من 234وتقضي المادة 21-90من القانون 10الخزینة العمومیة  وهذا حسب المادة 

قانون الجمارك بأن الجمارك مكلفة بتحصیل الحقوق والرسوم وفقا للتشریعات الساریة 

المفعول ولحساب الخزینة ، الجماعات والهیئات العمومیة وهذا عند عملیات التصدیر 

.والاستیراد

المادة إن قابض الجمارك مسؤول مسؤولیة شخصیة عن مخالفة تنفیذ العملیات المحددة في

بشأن تحصیل الإیرادات والتي لخصها القانون في ضرورة التأكد 21-90من القانون 35
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مرخص له قانونا بالقیام بعملیات التحصیل وعلى )المدیر الجهوي ( الآمر بالصرف أنمن 

.عاتقه أیضا تقع مسؤولیة مراقبة صحة الإلغاءات والإعفاءات المتعلقة بسندات الإیرادات 

تقوم مسؤولیة القابض المحاسبیة عن الأخطاء المرتكبة بشان تحدید وعاء أنولا یمكن 

الحقوق والرسوم أو تلك المرتكبة أثناء عملیة التصفیة للحقوق التي تولى تحصیلها فالقابض 

ملزم بمراقبة صلاحیة وصحة الحقوق وكذا رخصة التحصیل فهو مسؤول عن التأكد من 

الإیرادات وإلغائها ، كما أنه مكلف بضرورة فحص الإعفاءات شرعیة التخفیضات بشأن 

.والإلغاءات الممنوحة للمتعامل وإصلاح الأخطاء المادیة أو المرتكبة بصفة غیر إرادیة

كما یمكن أن تقوم مسؤولیة القابض بمجرد تخلیه عن تحصیل الحقوق والرسوم والدیون 

، إلا إذا قررتها أحكام قوانین المالیة العمومیة المستحقة ، وعن كل تخفیض لهذه الحقوق

وبالتاي فإن تخلي القابض عن تحصیل الإیرادات یقیم مسؤولیته التقصیریة في أداء مهامه، 

ویعتبر في هذه الحالة مسؤولا عن تقریر إعفاءات جبائیة غیر مشروعة ، ویترتب عن ذلك 

لمالیة والتي تمنع بصفة المتعلق بقوانین ا17- 84من القانون 79تطبیق أحكام المادة 

صریحة تحصیل الضرائب المباشرة أو غیر المباشرة مهما كان نوعها ومهما كانت صفتها ، 

القابض وإخلالالتنظیمات على تحصیلها أوعندما لا تنص القوانین أو الأوامر أو المراسیم 

رالأمواء تعلق ن جریمة الاختلاس ، سبهذه القاعدة یعرضه للملاحقة التي قررها القانون بشأ

بإعداده للتعریفات أو مواصلته لتحصیل الضرائب غیر المستحقة ، وترفع دعوى ضد قابض 

الجمارك بهذا الشأن تدعى دعوى الاسترجاع لاسترداد الضرائب التي یكون قد حصلها بدون 

.ترخیص قانوني
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:مسؤولیة قابض الجمارك في مجال دفع النفقات-2

مومیا دفع النفقات ، والتي یكون مسؤولا مسؤولیة محاسبیة یتولى القابض بصفته محاسبا ع

.بشأنها

:الحالات التي تقوم فیها مسؤولیة قابض الجمارك-أ

في مجال عملیات الإنفاق التي یمارسها القابض، فإن مسؤولیته المالیة والشخصیة تقوم عن 

قبل قبوله لأیة ، والتي تلزم القابض21-90من القانون 36العملیات التي تضمنتها المادة 

:نفقة التحقق مما یلي

 تتمثل في التحقق من كل : مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة الساریة المفعول

الأمر بالدفع، ومنها الفاتورات التي یجب أن تكون مطابقة أوالوثائق التي تبرر حوالة الدفع 

.نیة للفاتورة المحدد للمحتویات القانو 305-195لأحكام المرسوم التنفیذي 

 یعتبر المدیر الجهوي آمرا : التحقق من صفة الأمر بالصرف أو المفوض له

بالصرف وبالتالي على القابض التأكد من صحة توقیعه مقارنة بنسخة من المرسوم الذي 

.عین بموجبه وكذا نموذج إمضائه

 لجهوي والتي اعتمادا على الوثیقة المقدمة من المدیر ا: التأكد من توفر الإعتمادات

تحتوي على عدة بیانات منها مبلغ تخصیص الإعتمادات الذي انطلاقا منه یتم تحدید كفایة 

.الإعتمادات من عدمها

 على القابض أن یتأكد من أن الدیون لم تسقط أجالها ، أي : عدم انقضاء الدین

.سنوات منذ نشوء الدین4سقوط حق دائني إدارة الجمارك المتماطلین بمرور 
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أي ألا تكون ذمة المستفید من النفقة محل معارضة من طرف : دم وجود معارضة ع

مصالح التحصیل سواء كانت مصالح الضرائب ، الضمان الاجتماعي أو البنوك ، فهنا یتم 

.اقتطاع قیمة تسدید النفقة

ویتعلق الأمر بتأشیرة : التأكد من وجود التأشیرات اللازمة المنصوص علیها قانونا

.ب الماليالمراق

 وذلك بتحقق القابض من صحة الدین ، وهذا بتبریر الخدمة : إثبات أداء الخدمة

.وصحة التصفیة بتقدیم وثائق 

:النفقات التي یدفعها قابض الجمارك-ب

ومن بین النفقات التي یدفعها قابض الجمارك نجد تلك المتعلقة بالتجهیزات أو أشغال 

سألة رد الحقوق والرسوم الجمركیة ، بحیث تقتضي الصیانة المادیة ، وإضافة إلى ذلك م

مكرر من قانون الجمارك عن الحالات التي یتعین فیها على إدارة الجمارك رد 106المادة 

الحقوق والرسوم الجمركیة،

تم ته سنة واحدة منذ تقدیم الطلب ، و ویتم رد الحقوق والرسوم بواسطة صك في أجل أقصا

: مارك كما یليالإجراءات من طرف مصلحة الج

 فحص طلب رد الحقوق والرسوم المقدمة من طرف المعني الذي یرفق بنسخة من

أوالوصل الخاص بدفع هذه الحقوق والرسوم ، وفي بعض الحالات شهادة تثبت التحویل 

عدمه مسلمة من طرف البنك الذي تمت على مستواه عملیة التوطین البنكي ، على أن یتم 

.من تاریخ دفعهاسنوات4ذلك قبل مرور 
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،ویتم منح رخصة الرد من طرف المدیر الجهوي بعد تقدیم شهادة : الترخیص بالرد

.تثبت بأنها على عاتق القباضة المعنیة

 عملیة الرد التي تتم بعد تحدید البضائع المعنیة برد الحقوق والرسوم ، حیث یقوم برد

والرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة الحقوق والرسوم محاسبیا ، وعلى القابض رد هذه الحقوق

.من تاریخ تقدیم الطلب 

.المسؤولیة المرتبطة بحفظ الأموال والوثائق وحركة الحسابات: الفقرة الثانیة

، كما أنه مقید بضرورة المحافظة على الأموالإن قابض الجمارك ملزم بحراسة وحفظ 

الوثائق التبریریة للعملیات التي قام بها ، سواء تعلق الأمر بالتحصیل أو الإنفاق وباعتباره 

.محاسبا عمومیا فهو مجبر على مسك محاسبة المنصب الذي یدیره

مسؤولیة حفظ البضائع قید الإیداع والتصرف فیها -1

ضیاع أو نقص البضائع على حراستها والمحافظة قابض الجمارك مسؤول في حالةإن

بهدف الإستفادة من الإعفاء اللازمةعلیها ، وعلیه أن یثبت بأنه إتخذ كل التدابیر الأمنیة 

من المسؤولیة المالیة والشخصیة التي یتحملها بشأن ذلك ، كما أنه مسؤول عن عملیات 

بالبیع بالتراضي أو الأمرتعلق التصرف في هذه البضائع الموضوعة رهن الإیداع ، سواء

التنازل المجاني أو الإتلاف أو البیع بالمزاد العلني ، حیث أنه مجبر على تقدیم طلب بسیط 

للقاضي المدني المختص إقلیمیا ، بهدف منحه رخصة التصرف في هذه البضائع ، فتخلف 

قاضي یقیم هذا الإجراء الشكلي وقیام القابض بمباشرة عملیة التصرف دون رخصة ال

.مسؤولیته المحاسبیة على أساس عدم المحافظة على القیم التي هي تحت إشرافه
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:المسؤولیة المترتبة عن مسك المحاسبة-2

إن القابض وبصفته محاسبا عمومیا مسؤول عن مسك محاسبة بهدف متابعة حركة 

الأخطاءأو الحسابات والموجودات التي یشرف علیها ، وتقوم مسؤولیته في حالة التأخیرات 

المرتكبة أثناء عملیات التقیید المحاسبي، وعلیه مراقبة حركة الحسابات التي تقید بناءا على 

مبدأ القید المزدوج ، وكذا تسجیل العملیات بصفة منتظمة ومضبوطة سواء تعلق الأمر 

.بالتسجیل الیومي ، الشهري أو إعداد المیزانیة السنویة

:في الصندوق وحفظ الوثائق التبریریةالمسؤولیة المترتبة عن العجز -3

الأموال التي یتولى القابض تحصیلها تمثل صندوق القابض ، والقابض لا یمكنه أن إن

موال العمومیة ، ویخضع الصندوق لمبدأ الوحدة ویعني ذلك عدم یضع أمواله الخاصة مع الا

بإنشاء ما یعرف تخصیص الأموال المحصلة ، باستثناء الحالات التي یسمح فیها القانون

بالصندوق الفرع ، ویساعد مبدأ وحدة الصندوق في عملیات المراقبة الشاملة لجمیع 

.المقبوضات

وتقوم المسؤولیة المحاسبیة للقابض بصفة آلیة عندما یثبت عجز أو نقص مال في الصندوق 

اریخ المشرف علیه ، وذلك على جمیع عملیات القسم الذي یدیره منذ تاریخ تنصیبه إلى ت

انتهاء مهامه ویتمثل العجز المالي في الفعل المادي الذي ینجز عنه عدم الوجود الكلي 

للأموال التي من المفروض والواجب أن تكون في الصندوق مقارنة مع التقیید المحاسبي لهذه 

العملیات في الوثائق المحاسبیة الرسمیة ، ویترتب عن إثبات العجز المالي في الصندوق 

من إعفاءن طرف القابض من أمواله الخاصة غیر أنه بإمكانه الاستفادة من تعویضه م
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مجاني حالة إثبات حسن نیته ، ولكي یتفادى القابض مسؤولیة العجز إبراءمن أوالمسؤولیة 

في القابضة عن طریق تخصیص صندوق وحید أمنیةفي الصندوق ، علیه أن یتخذ تدابیر 

ات النقدیة في حساب وحید هو حساب الصندوق،وأن یرصد لاستقبال الأموال وتسجیل العملی

أو یهیئ إلا حسابا بریدیا وحیدا ، لأن وحد الصندوق تعزز الوقایة من التحایل الذي قد یتم 

بین الصنادیق في حالة تعددها ، فالقابض مسؤول عن الأموال التي وضعت تحت حراسته 

.القوة القاهرةولا یستفید من الإعفاء من المسؤولیة إلا في حالة

اللازمة لتفادي وقوع الحادث وهذه الأمنوبالتالي على القابض إثبات بأنه قام بكل تدابیر 

التدابیر الوقائیة والحمائیة تتمثل في اتخاذ كل الترتیبات الأمنیة لضمان حمایة الصندوق 

.والأموال والقیم

ذلك قابض الجمارك وببأن المحاسب العمومي 21-90من  القانون 63وتنص المادة 

غایة  تقدیمها إلى إلىالوثائق الإثباتیة بعملیات التسییر التي أشرف علیها ظمجبرا على حف

.سنوات10الأجهزة المكلفة بعملیة تصفیة الحسابات أو إلى غایة انقضاء 

وعلیه فان القابض ملزم بحفظ الوثائق والأوراق التبریریة المتعلقة بكل عملیات التحصیل 

نفاق التي قام بها خلال عهدته وتقدیمها إلى أجهزة الرقابة سواء تعلق الأمر بالمفتشیة والإ

. سنوات10بفوات أجل أوالعامة للمالیة ، المفتشیة العامة للجمارك أو مجلس المحاسبة 

وبالتاي فإن مسؤولیة القابض یمكن أن تثار من طرف السلطات بسبب عدم المحافظة على 

.هذه الوثائق
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لإضافة إلى هذه الحالات التي یكون فیها القابض مسؤولا مسؤولیة مالیة وشخصیة فإنه وبا

مسؤول مسؤولیة مطلقة على جمیع تصرفات القابض الذي سبقه في حالة عدم تقدیمه أیة 

من تنصیبه وتقوم مسؤولیته عن أفعال المحاسب أشهر6ملاحظات خلال أوتحفظات 

ت المالیة، والقابض الفعلي هو كل شخص یتولى تحصیل الفعلي عند تنفیذه لبعض العملیا

الإیرادات أو یقوم بالمصاریف ، وبصفة عامة بتداول القیم والأموال العمومیة دون أن تكون 

ودون أن یرخص له 21-90من القانون 33له صفة المحاسب العمومي بمفهوم المادة 

القابض الفعلي غیر قانوني وفي صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض ویعتبر تسییر

مرحلة ارتكابه لأخطاء معینة فإن مسؤولیة ذلك تقع على القابض كما یكون القابض مسؤولا 

بالتضامن مع الوكلاء في حالة عدم اكتشافهم للمخالفات المالیة في العملیات التي قاموا بها 

.21-90من القانون 49وهذا حسب المادة 

.إثارة المسؤولیة المالیة والشخصیة لقابض الجمارككیفیة : لثب الثاالمطل

من طرف الوزیر إلا) كمحاسب( لا یمكن ان تثار المسؤولیة الشخصیة والمالیة للقابض 

تجاوزات في أوالمكلف بالمالیة أو مجلس المحاسبة ، وهذا في حالة ارتكابه لأخطاء مالیة 

من 2والمادة 21-90قانون من ال46تسییر الأموال العمومیة ، حسب نص المادة 

.312-91المرسوم التنفیذي 

وتتم عملیة إثارة المسؤولیة المحاسبیة للقابض بمناسبة قیام أجهزة الرقابة بممارسة مهامها ، 

ذلك أن القابض یخضع في أداء مهامه لرقابة المفتشیة العامة مجلس المحاسبة والمفتشبة 
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رقابة العملیات ( مراقبة العملیات المالیة بصفة آنیة العامة للجمارك ، وتتدخل هذه الأجهزة ل

.أو بصفة لاحقة للعملیات) الجاریة

المفتشیة ( بمناسبة مراقبة العملیات المحاسبیة والمالیة الجاریة : الفقرة الأولى 

.)العامة للمالیة

عة  لا تتمتع بالشخصیة المعنوي وهي خاضإداریةتعتبر المفتشیة العامة للمالیة مصلحة 

للسلطة السلمیة لوزیر المالیة، تتولى رقابة العملیات المالیة الجاریة للهیئات والمصالح 

التي تستعمل الأموال العمومیة ، وبذلك فهي تراقب العملیات المالیة الجاریة التي والأجهزة

یشرف علیها القابض ، وتتم هذه الرقابة من طرف مدیریة مصالح التسییر المالي بالمفتشیة 

العامة للمالیة، عن طریق إرسال فرقة للتدخل بقیادة مفتش ، تعمل على مراقبة العملیات 

الجاریة التي یدیرها القابض ثم تقوم بإعداد تقریر تفتیش عن الحالة المالیة والمحاسبیة للقسم 

الذي یشرف علیه القابض لترسل فیما بعد مشروع التقریر إلى القابض الذي خضع لعملیة 

وللإشارة فإن المفتشیة ) احترام مبدأ حق الدفاع( وتمنح له مهلة شهر واحد للرد الرقابة 

في إلاالعامة للمالیة لا یمكنها مراقبة العملیات التي خضعت لرقابة مجلس المحاسبة 

الحالات التي یتم فیها تعیینها من طرف القاضي كخبیر لمراقبة العملیات التي تمت مراقبتها 

.سبةمن طرف مجلس المحا
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)مجلس المحاسبة( بمناسبة الرقابة اللاحقة للعملیات المالیة : الفقرة الثانیة

إن عملیة مراجعة الحسابات التي یقوم بها القابض من الصلاحیات الأساسیة التي یقوم بها 

مجلس المحاسبة ، كما أن مجلس المحاسبة یؤسس للرقابة اللاحقة أو البعدیة لأموال الدولة 

.1الإقلیمیة والمرافق العمومیةوالجماعات 

یراجع مجلسي المحاسبة حسابات " على أنه 20-95من الأمر 74وقد نصت المادة 

، وفي هذا المجال یدقق في صحة العملیات " المحاسبین العمومیین ویصدر أحكامها بشأنها

وفي هذا المجال فالمجلس یدقق في صحة العملیات " المالیة ومدى مطابقتها للحكام بشأنها

حكام التشریعیة والتنظیمیة ، وباعتبار أن قابض الجمارك یتولى المالیة ومدى مطابقتها للأ

تسییر الأموال العمومیة فإنه یخضع لرقابة مجلس المحاسبة ، ولا یمكن لمجلس المحاسبة 

العملیات التي تمت فعلا فهو لا یستطیع التدخل في العملیات الجاریة وتتم عملیة إلامراقبة 

مثل في تدقیق الحسابات ثم عملیة الفصل فیها ، أي مراجعة الحسابات عبر مرحلتین تت

أنهاالتحقق من أن العملیات المنجزة خلال السنة المالیة قد تمت بطریقة صحیحة والتأكد من 

.مبررة بالاستناد إلى الوثائق التبریریة المرتبطة بها 

حالة وعلیه فهي عملیة للتحقق من صحة محاسبة القابض ، وكذا تحمیله المسؤولیة في 

التأكد من وجود مخالفات أو نقص ، ویتولى عملیة الرقابة مقرر معین من طرف رئیس 

: الغرفة على النحو التالي

.التأكد من مدى مطابقة حساب التسییر للقواعد المعمول بها-

.1996من دستور 170حسب المادة 1
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.التأكد من وجود الوثائق التبریریة المرتبطة بهذا الحساب-

.موجودة في الحسابالتحقق من صحة المبالغ والمجامیع ال-

التأكد من صحة العملیات المالیة ، وكذا تقییم شروط حیازة أموال الخزینة لیقوم المقرر في -

.الأخیر بعملیة تحریر تقریر كتابي یتضمن معایناته وملاحظاته بصفة معللة

یتم إرسال التقریر من طرف رئیس الغرفة إلى الناظر العام لیدلي باستنتاجاته الكتابیة-

، للنظر والبت فیه نهائي إذا لم تسجل أیة مخالفة من "لیعرض بعد ذلك على اللجنة المداولة 

.طرف القابض ، و بقرار مؤقت في الحالة الأخرى

یرسل القرار المؤقت إلى القابض الذي له مهلة شهر واحد من تاریخ التبلیغ لإرسال إجابته -

.لوثائق التبریریةإلى مجلس المحاسبة مرفق عند الاقتضاء بكل ا

یتم تعیین مقرر مراجع من طرف رئیس الغرفة ، مكلف بتقدیم الإقتراحات للفصل بصفة -

نهائیة في تسییر القابض ، ویعرض الملف على رئیس الغرفة الذي یحیله مرة أخرى على 

.الناظر العام

فسیرات تقوم لجنة مداولة مختصة بعد الإطلاع على اقتراحات المقرر المراجع والت-

والإثباتات المحتملة المقدمة من القابض واستنتاجات الناظر العام ، بالبث بأغلبیة الأصوات 

بإصدار قرار نهائي یتضمن مدى مسؤولیة قابض الجمارك ویتم بموجب ذلك منحه إما إبراء 

أو وضعه في حالة مدین عندما تسجل المخالفات على ذمته، وبإمكانه بمناسبة عملیات 

.تسلیط عقوبات على القابضالرقابة 
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.بمناسبة الرقابة الموكلة للمفتشیة العامة للجمارك : الفقرة الثالثة

- 06-01المؤرخ في 195-91من بین المهام الرئیسیة التي حددها المرسوم التنفیذي 

المؤسس للمفتشیة العامة للجمارك هي مراقبتها التسییر المحاسبي لقابض الجمارك 1991

ذلك مراقبة الصندوق وفحص الأموال ، القیم والسندات التي یشرف علیها قابض ویترتب عن 

الجمارك وإطارات المراقبة حق مراجعة العملیات المنجزة من طرف القابض ، هذه المراجعة 

المحاسبیة تطبق على القابض ومفوضه المالي وكذا مستخدمیه ، غیر أن مراجعة العملیات 

ومفوضه المالي وكذا أن مراجعة العملیات المحاسبیة لا تمس المحاسبیة تطبق على القابض 

.المفتشیة العامة للمالیةأوتلك التي خضعت لرقابة مجلس المحاسبة 

وللإشارة فان عدم الخضوع للطلبات القانونیة لمفتشي المفتشیة العامة للجمارك یعرض 

عملیات التأدیب وذلك القابض إلى إجراءات تأدیبیة ، من طرف السلطة المخول لها قانونا

التفتیش ، فالقابض ملزم بضمان شروط العمل أعضاءبناءا على محضر مقدم من طرف 

الملائمة للمفتشین بمناسبة تأدیتهم لمهامهم الرقابیة، وذلك بعرض وتقدیم الأموال ، القیم 

لیة السندات والوثائق التبریریة والرد على طلبات المفتشین للمعلومات التي تتطلبها عم

.المراقبة والتحقیق

إن التقریر المعد من طرف المفتشیة العامة للجمارك حول عملیات الرقابة والتحقیق التي 

قامت بها تقدم و تبلغ للقابض المعني بعملیة الرقابة، ویتم إرسال تقریر آخر إلى المدیر 

ة الرقابة العام للجمارك ، وهو تقریر یعده المفتش العام مع عرض استنتاجه بشأن عملی

.للإشارة فغن عملیة المراقبة تتم من طرف المفتشیة المكلفة لمراقبة الإیرادات
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:المسؤولیة الجزائیة لقابض الجمارك: المبحث الثاني

یحكم المسؤولیة الجزائیة القوانین المنظمة للمجتمع والتي تقمع أفعالهم التي تمس 

بالنظام العام وأمن الممتلكات والأشخاص، وهذا النوع من المسؤولیة مرهون بالبحث عن 

السلوك الإیجابي أو السلبي الذي یحظره القانون، والقابض كغیره من الموظفین وبمناسبة 

المتضمن قانون العقوبات فإنه 156-66بأنها جرائم بحكم الأمر رقم ارتكابه لأفعال توصف

تقوم مسؤولیته الجزائیة بسبب تلك الأفعال المجرمة إلى جانب ذلك یمكن أن تقوم مسؤولیته 

تضامنا مع الأعوان الذین یعملون تحت إمرته أو باعتباره موظفا عمومیا، علیه التزامات 

له بهذه الالتزامات اتجاه رؤساءه وذلك في حالة إخلا

مفهوم المسؤولیة الجزائیة لقابض الجمارك:  المطلب الأول

من خلال هذا المطلب، سنحاول التطرق إلى المسؤولیة الجزائیة لقابض الجمارك، 

خلال تعریفها، وتبیین مختلف شروطها ، وكذا الحالات التي تقوم فیها هذه المسؤولیة ، 

.المسؤولیة الجزائیةتعریف : الفقرة الأولى

بهدف تحقیق الحمایة للمجتمع وضمان استقرار النظام القائم وحمایة الأفراد وأملاكهم، 

فإن القانون حظر كل السلوكات التي من شأنها أن تمس بهذه الحقوق والأملاك وحمل 

.مقترفیها مسؤولیة جزائیة
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نائیة لم تضع تعریفا وتجدر الإشارة إلى أن ما یلاحظ هو أن أغلب التشریعات الج

دقیقا للجریمة، وأسندت هذه المهمة للفقه، وقد سار المشرع الجزائري في تعامله مع الجرائم 

.الجنائیة على هذا الدرب

مبدئیا لم یرد تعریف للجریمة في القانون الجزائي ولا القوانین الأخرى، وترك مجال 

من یعرفها على أنها فعل أو حركة التعریف للفقه، هذا الأخیر اختلف بشأن ذلك، فمنهم 

إرادیة من حركات  الجسم بهدف إحداث تغییر في العالم الخارجي، وقد عرفها الفقیه فودا 

لبانها انتهاك لقانون العقوبات، وعرفها الفقیه العربي عبد الرؤوف عبید على أنها كل أمر 

حق أو أداء لواجب، یحظره المشرع عن طریق العقاب الجنائي إذا لم یقع على استعمال ل

.وبالتالي القیام بفعل أو الامتناع عنه یحظره القانون ویقرر عقوبة لذلك

فعل أو امتناع "ویمكن أن نستخلص من مجموع تعریفات شامل للجریمة على أنها 

غیر مشروع یحظره المشرع ویقرر بشأنه عقوبة أو تدبیر امني، وهذا الفعل أو الامتناع یأتیه 

".أو خطأ دون استناد لحق أو واجبالشخص عن عمد 

.ومعناه سلوك إیجابي یظهر في العالم الخارجي: الفعل-

.سلوك سلبي یتمثل في أحجاب الجاني عن القیام بسلوك واجب القیام به: الامتناع-

:نمیز في تقسیمنا للجرائم بین التقسیم القانوني والتقسیم الفقهي

)1(التقسیم القانوني

المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم156-66أمر رقم - 1
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الجزائري الجرائم إلى ثلاثة أقسام، معتمدا في ذلك على التقسیم لقد صنف المشرع 

تقسم الجرائم "من قانون العقوبات 27، وهذا بحكم المادة )جنایة، جنحة، مخالفة(الثلاثي 

، وبالتالي فإن تطبیق العقوبات یعتمد بدرجة "تبعا لخطورتها إلى جنایات، جنح ومخالفات

، فالعقوبات 05لك ما جاءت به المادة الخامسة أولى على خطورة الفعل الإجرامي، ذ

إلى 5الأصلیة للجنایات تتمثل في الإعدام، السجن المؤبد والسجن المؤقت من خمس 

سنة، أما العقوبات المتخصصة للجنح فهي تتراوح بین الحبس من شهرین إلى 20عشرین 

ات المقررة دج، في حین العقوب2.000خمس سنوات والغرامة المالیة التي تتجاوز 

للمخالفات تتمثل في الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر والغرامة 

.دج2.000دج إلى 20المالیة من 

لقد ضمن المشرع الجزائري أحكاما خاصة بكل نوع من الأنواع الثلاثة للجرائم في 

:الأنواع الثلاثة للجرائمأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیة، ولهذا یمكننا تمییز 

تضمن قانون العقوبات أحكاما خاصة تمیز الجنایات عن الجنح : في قانون العقوبات-

:والمخالفات تتمثل في

oالأصل في القانون هو إنه : من حیث سریان قانون العقوبات الجزائري في الخارج

حالة الجنایات یملك صفة الإقلیمیة، غیر أن قانون العقوبات الجزائري یقضي بأنه في 

والجنح المرتكبة في الخارج من طرف جزائیین ولم تتم معاقبتهم بسبب فرارهم من البلد محل 
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الجریمة إلى الجزائر، فإنه تتم متابعتهم ومعاقبتهم في الجزائر، ولا یسري هذا الحكم على 

.المخالفات

oنایات إن الشروع في ارتكاب كل الج: من حیث الشروع أو المحاولة في الجریمة

معاقب علیه، أما بالنسبة للجنح فإن الشروع لا یعاقب علیه إلا بنص صریح في القانون مثل 

التي تنص على النصب والاختلاس، في حین الشروع بالنسبة للمخالفات لا 372المادة 

.یرتب جزاءا عقابیا

ن یخص قانون الإجراءات الجزائیة بأحكام تختلف ع: في قانون الإجراءات الجزائیة-

:تلك المقررة في الجنح والمخالفات على النحو التالي

من قانون الإجراءات الجزائیة تنص على أن 66المادة : من حیث إجراءات التحقیق-

التحقیق الابتدائي وجوبي في الجنایات، أما الجنح فهو جوازي مرهون بطلب وكیل 

.الجمهوریةالجمهوریة، في حین ینعدم في المخالفات إلا إذا طلبه وكیل 

یعتبر حضور المحامي للدفاع عن المتهم في الجنایات : من حیث إجراءات المحاكمة-

شرطا لصحة الحكم وتخلفه یرتب بطلان الحكم بطلانا مطلقا، أما فیما یتعلق بالجنح 

والمخالفات فإن حضور المحامي یعتبر جوازا ولیس شرطا لصحة الحكم إلا إذا طلب المتهم 

.حضور المحامي
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مبدئیا تنقضي الدعوى العمومیة في الجنایات بمرور : حیث الدعوى العمومیةمن-

سنوات من یوم وقوع الجریمة أو آخر إجراء من إجراءات التقاضي، أما بالنسبة ) 10(عشر 

.بالنسبة للمخالفات) 02(سنوات وبانقضاء سنتین ) 03(للجنح فبمرور ثلاث 

لى أن الدعوى العمومیة لا تتقادم في الجنایات إلا أن هناك أحكاما أخرى استثنائیة تنص ع

والجنح المتعلقة بجرائم الإرهاب واختلاس الأموال العمومیة أو الرشوة أو تلك المتعلقة 

.بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

التقسیم الفقهي

:)1(ذهب الفقهاء في تقسیمهم للجرائم إلى الاعتماد على الأركان المكونة للجریمة

:یتم البحث في نشاط الجاني وتقسم إلى: من حیث الركن المادي للجریمة-1

.جرائم إیجابیة وجرائم سلبیة-

.جرائم وقتیة وجرائم مستمرة-

.جرائم بسیطة وجرائم اعتیاد-

:تم التقسیم الجرائم إلى: من حیث الركن الشرعي-2

.جرائم سیاسیة وجرائم عادیة-

.جرائم عسكریة وجرائم عامة-

، 5، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة )الجریمة(الجزائري، القسم العام عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات - 1
2004.
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.لركن المعنوي إلى جرائم عمدیة وجرائم غیر عمدیةمن حیث ا-3

أركان الجریمة/ 2

تقوم الجریمة الجنائیة على ثلاثة أركان تقلیدیة، وتخلف أحد الأركان یفقد الجریمة 

معناها من الناحیة القانونیة، وهو ما یرتب عدم متابعة الجاني وتتمثل هذه الأركان في الركن 

والركن المعنويالشرعي، والركن المادي 

الركن الشرعي/ أ

یقصد به توافر صفة عدم شرعیة الفعل المشكل للجریمة، أي خضوع الفعل لنص 

قانوني یجرمه قبل صدوره وعدم اقتران هذا الفعل بسبب من أسباب الإباحة، وعلیه فإن 

المناسبة، الركن الشرعي للجریمة هو التكییف القانوني المرتكب والنص علیه وعلى العقوبة 

وعلى هذا النص أن یكون صالحا للتطبیق من حیث الزمان والمكان، فلا جریمة ولا عقوبة 

إلا بنص، هذا ما یجعل مبدأ شرعیة الجنایة ضمانة لحقوق الأفراد وحمایة المجتمع ولهذا 

فإن المشرع بنص بصفة صریحة في تعاملاته مع الجرائم والعقوبات الموافقة لها، كما یلزم 

ضي بإیجاد التكییف القانوني المناسب للواقعة، فعجزه عن إیجاد نص یجرم الفعل یرتب القا

تسریح المتهم، والقاضي في هذه الحالة لا یمكنه إجراء القیاس كما أن قاعدة الشك تفسر 

.لمصلحة المتهم
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الركن المادي/ ب

ویأخذ هذا )الواقعة المادیة(یتمثل الركن المادي للجریمة في السلوك الإجرامي 

السلوك صورة السلوك الإیجابي عندما یظهر في العالم الخارجي، وصورة السلوك السلبي 

عندما لا تظهر نتیجته في العالم الخارجي، ویعاقب القانون على هذا السلوك بصورتیه، وقد 

البدء في تنفیذ الفعل دون (یكون السلوك في شكل جریمة تامة أو شكل الشروع أو المحاولة 

، )المساهمة الجنائیة(، كما یظهر في شكل تداخل بین أفعال الأشخاص )قق النتیجةتح

ویتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر كبرى، عنصران مادیان یظهران في العالم الخارجي 

یتمثل في ارتباطا الفعل بالنتیجة أو الإسناد المادي ) فكري(وعنصر ذهني ) السلوك والنتیجة(

.الذي یقوم به القاضي) العلاقة السببیة(

السلوك الإجرامي/ 1

وهو نشاط یصدر عن إرادة الإنسان وتظهر معالمه في العالم الخارجي یهدف من 

خلاله إلى الاعتداء على المصالح المحمیة قانونا بالفعل أو الامتناع، وبالفعل هو السلوك 

ون إرادیا لان انعدام الإیجابي الذي یحظر القانون القیام به، ولصحة الفعل یجب أن یك

الإرادة یعدم الركن المادي، أما الامتناع فهو السلوك السلبي والمتمثل في إحجام عن القیام 

بفعل یأمر به القانون، فالفرد هنا یعتبر مرتكبا للسلوك الإجرامي یتمثل في امتناعه عن 

القابض في ممارسة مثل جریمة استمرار (الامتثال إلى قاعدة قانونیة آمرة تلزمه القیام به 

).أعمال وظیفته بعد استلامه التبلیغ الرسمي بقرار عزله أو توقیفه قانونا
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النتیجة/ 2

وهي الأثر المترتب عن السلوك الإجرامي، والنتیجة لیست عنصرا ضروریا في قیام 

.الركن المادي إلا إذا اشترطها المشرع وتكون عادة في الأفعال الإیجابیة

ةعلاقة السببی/ 3

وهي مسألة قانونیة یقصد بها ربط النتیجة بالفعل بمعنى أن تكون النتیجة سبب 

السلوك الإجرامي للجاني، وهو ما یعرف بالإسناد المادي، فالبحث في السببیة هو البحث في 

إسناد النتیجة للسلوك، ومبدئیا فإن البحث عن علاقة السببیة تكون في الجرائم الإیجابیة 

كال إذا تعددت وتداخلت العوامل المؤثرة في إحداث النتیجة، وبهذا الشأن فقط، ویطرح الإش

:انقسم الفقه إلى ثلاثة تیارات

:التیار المؤید لنظریة السببیة المباشرة

ومفادها أن الجاني لا یسأل عن النتیجة التي حصلت إلا إذا كانت متصلة اتصالا 

بب الوحید والأقوى والمباشر في حدوث مباشرا بفعله، بمعنى أن یكون فعل الجاني هو الس

النتیجة النهائیة، فإذا أدت أسباب أخرى سابقة أو معاصرة أو لاحقة إلى قطع علاقة السببیة 

.بین الفعل والنتیجة فغن مسؤولیة الفاعل تسقط
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:التیار المؤید لنظریة تعادل الأسباب

كون متعادلة في تحمیل وتقضي بان جمیع العوامل التي ساهمت في إحداث النتیجة ت

المسؤولیة لمقترفیها، بحیث إذا كان فعل الجاني مصدر للأحداث النهائیة فإنه یسأل عن 

.النتیجة النهائیة دون التمییز بین العوامل المألوفة وغیر المألوفة

:التیار المؤید لنظریة السببیة الملائمة

في إحداث النتیجة النهائیة مفادها أنه إذا تعددت الأسباب إلى جانب سلوك الجاني 

فلابد أن نمیز بین الأسباب المألوفة وغیر المألوفة، فالمألوفة لا تؤدي إلى قطع رابطة 

السببیة أما الأسباب غیر المألوفة فإنها تؤدي إلى قطع علاقة السببیة ولا یسأل الجاني إلا 

أخذ به من خلال هذه عن القدر الذي ساهم به، والمشرع الجزائري لم یبین الاتجاه الذي ب

النظریات، غیر انه من الناحیة العملیة واجتهاد القضاء فإنه یمیل إلى نظریة السببیة 

.الملائمة باستثناء جریمة القتل العمدي فیأخذ بنظریة السببیة المباشرة

الركن المعنوي/ ج

ونیته، یتمثل الركن المعنوي في وجود علاقة معنویة بین السلوك الإجرامي للجاني 

ویتشرط القانون لتوفر هذه العلاقة أن تكون الإرادة مسئولة جزائیا حتى یتمكن ممكن متابعة 

.صاحبها جزائیا
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:القصد الجنائي/ أ

هو اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة مع علمه بجمیع عناصره، كما یتطلبه 

معین، وبالتالي لا یمكنه معاقبة القانون، ویرى البعض بان الإرادة مقیدة بسبب أو باعث 

الشخص إذا كان الباعث أو الغایة من فعله عدم مخالفة النظام العام، أما المشرع الجزائري 

.فقد اخذ بالرأي الأول

:عناصر القصد الجنائي

وتتمثل في الإرادة والتي تعرف بأنها كل نشاط یصدر عن وعي وإدراك لتحقیق هدف 

شترط علم الجاني بجمیع العناصر المكونة للجریمة التي یذكرها معین، وعنصر العلم الذي ی

القانون وتتمثل في الوقائع الواجبة العلم كموضوع الحق المعتدى علیه، خطورة الفعل، العلم 

، وهي وقائع یشترط ...بمكان وزمان الجریمة، العلم ببعض صفات الجاني، الظروف المشددة

ي القصد الجنائي، كما أن هناك وقائع لا تدخل في المشرع علم الجاني بها وتخلفها ینف

تكوین الجریمة ولكنها متصلة بها، وتخلفها لا یؤثر على قیام القصد الجنائي ومنها الأهلیة 

...الجنائیة والظروف المخففة والجهل بالقانون الوطني بالنسبة للأجنبي

محدود وغیر محدود، عام وخاص، (هناك عدة صور للقصد الجنائي : صورة القصد الجنائي

).مباشر واحتمالي، بسیط ومشدد
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:الخطأ الجزائي/ ب

لا تختلف الجریمة العمدیة عن تلك غیر العمدیة إلا في الركن المعنوي، فالجریمة 

العمدیة هي اتجاه إرادة الجاني في القیام بالنشاط الإجرامي ونتیجته معا، في حین الجریمة 

لوك الإجرامي دون النتیجة، ویأخذ الخطأ غیر العمدي عدة غیر العمدیة فالجاني یرید الس

:صور تتمثل في

.الرعونة والتي تعني التقدیر أو نقص المهارة-

.عدم الاحتیاط وهو عدم توخي الحذر وعدم اتخاذ الوسائل الكافیة لتجنبه-

.الإهمال وهو ترك أمر یستوجب الحیطة والحذر-

.ذ عمل ما أو إهمال أي تدبیر معینعدم الانتباه وهو عدم التركیز عند تنفی-

عدم مراعاة الأنظمة والقوانین ویعني مخالفة الأحكام التي تتضمنها القوانین والقرارات -

.أو اللوائح

ومن خلا ما سبق ذكره، یمكن تعریف المسؤولیة الجنائیة على أنها تحمل تبعة الأفعال 

المقرر ) العقوبات(والخضوع للجزاء سواء في شكله الإیجابي أو السلبي، ) السلوك الإجرامي(

، والموقع من طرف النیابة العامة بعد صدور حكم قضائي نهائي )قانون العقوبات(قانونا 

.على من یقوم بمخالفة أحكام القانون الجزائي

:وعلیه یمكن أن نلخص عناصر المسؤولیة الجنائیة في النقاط التالیة

).السلوك الإجرامي(القانوني الذي یجرم الفعل الركن الشرعي والمتمثل في النص -
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الركن المادي ویقصد به أن السلوك الذي یقوم به الفرد یجب أن یظهر في شكل فعل -

.مجرم سواء كان تدخلا إیجابیا أو تدخلا سلبیا

الركن المعنوي للمسؤولیة والمتمثل في توفر عنصر الإرادة ومن ذلك النیة في الأفعال -

.شخصالتي أتى بها ال

إن توفر هذه العناصر مع توفر الدلائل التي تتولى الجهات القضائیة استنتاجها وجمعها من 

.الوقائع المعاینة، یولد المسؤولیة الجزائیة للشخص المرتكب للسلوك الإجرامي

. الأخذ بالمسؤولیة الجزائیة لقابض الجماركشروط : یةالفقرة الثان

كل فعل أو امتناع غیر مشروع یحظره المشرع ویقرر إذا كانت الجریمة الجنائیة تعني 

بشأنه عقوبة أو تدبیر أمني، وهذا الفعل أو الامتناع یأتیه الشخص عن عمد أو خطأ دون 

استناد لحق أو واجب، فإن شروط الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة تستلهم معناها من تعریف 

یة الجنائیة لشخص ما إلا بتوفر الجریمة الجنائیة، ولذلك فإنه لا یمكن أن تقوم المسؤول

:العناصر التالیة

أن یكون هناك فعل أو امتناع عن فعل یعبر عنه بالسلوك الإجرامي السلبي أو -

.الإیجابي

.أن یكون هذا السلوك الإجرامي محظورا بحكم القانون-

أن یكون الفعل الصادر الممثل في السلوك الإجرامي صادرا عن إرادة، فتختلف إرادة -

.الجاني تنفي قیام مسؤولیته الجنائیة
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.ألا تكون الإرادة التي صدر عنها الفعل الإجرامي مشوبة بعیب من عیوب الإرادة-

غیر أنه وفي حالات نص علیها المشرع یكون الجاني فیها معفى من المسؤولیة الجنائیة، 

الإرادة، أي أن وهذا إذا توفرت فیه شروط مانع المسؤولیة الجنائیة والمتمثلة في انعدام

الجاني یكون في موضع عاجز فیه عن التمییز والاختیار، وهي لصیقة بشخص الجاني 

كصغر السن، الجنون والإكراه، ذلك أن موانع المسؤولیة تعني تخلف الركن المعنوي للأخذ 

بالمسؤولیة الجنائیة، وهذا الحكم ینطبق فقط على من تتوفر فیه الشروط دون أن تنصرف 

للمساهمین الآخرین، كما أن هناك حالات إباحة نص علیها المشرع الجزائري في آثارها 

من قانون العقوبات، وتتمثل بصفة عامة في إذن القانون بالقیام 40و 39أحكام المادتین 

:بالفعل وأمر القانون أو القیام بواجب

القانون باستعمال الحق) سماح(إذن 

عض الأفعال، فهنا الشخص یقوم بهذا الفعل استنادا أي القانون یسمح للأفراد بإتیان ب

إلى أن المشرع وحتى وإن كان هذا الفعل ظاهریا یعد نموذجا قانونیا لجریمة معینة، ویترتب 

عن ذلك عدم متابعة الشخص باعتبار أن الفعل یدخل في إطار المباحث، ولتبریر الفعل 

ذا الحق مقررا بمقتضى القانون، أن المسند إلى الحق الذي أذن به المشرع یجب أن یكون ه

یكون الفاعل ممن خول لهم القانون استعمال ذلك الحق وأن یكون الذي قام بالفعل صاحبا 

.للحق واستعمله بحسن النیة

)أمر القانون(أداء الواجب 
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من قانون العقوبات أن الفعل الذي یأتي عن طریق 39نص المشرع في المادة 

ى أنه من الأفعال التي تأتي أثناء تأدیة الواجب، وفي حدود هذا القانون فعل مباح، بمعن

الواجب تعتبر أفعالا غیر مبررو ولا تقوم المسؤولیة بشأنها، كونه بأفعال بناءا على أمر 

:القانون، غیر أن القیام بتنفیذ فعل أمر به القانون یخضع لشروط معینة تتمثل في

القابض الجمركي یمارس وظیفته (ن أن یكون الفاعل قد تصرف في إطار القانو -

).استنادا إلى نص قانوني

أن تتصف أفعال المأمور بالشرعیة، بمعنى أن یستند في جمیع أعماله على نصوص -

قابض الجمارك له الحق في تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة بموجب القوانین (القانون 

)والتنظیمات

أمور تتفق مع تلك التي أرادها المشرع، أن یكون الفاعل حسن النیة، أي أن غایة الم-

.وعلیه فإن خروج الفاعل عن نطاق القانون یحمله المسؤولیة

وللإشارة فإننا لم نتطرق إلى حالة الدفاع الشرعي وحالة رضا المجني علیه لأنها حالات 

ي مرتبطة بأفعالها الأفراد فیما بینهم، وما یهمنا هو الأفعال التي تأتي بحكم الوظیفة الت

.یشغلها القابض

.لقابض الجماركحالات قیام المسؤولیة الجزائیة: المطلب الثاني

حتى تقوم المسؤولیة الجزائیة لقابض الجمارك یشترط بالضرورة ارتكابه لأفعال تأخذ 

صفة الجرائم بحكم قانون العقوبات أو القوانین المكملة له، القابض بحكم وظیفته یمكن أن 
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الجزائیة بإثبات إتیانه بالأفعال المجرمة كتلك المتعلقة بالأموال العمومیة التي تثار مسؤولیته 

یداولها أو تلقیه لأموال غیر مقررة قانونا أو بشان الوثائق والمستندات الملزم بالمحافظة 

علیها، أو تلك المتعلقة بالسلطة المخولة له كاستغلالها في غیر موضعها، وفي المقابل 

یة السیر المنتظم للقابضة الجمركیة وحمایة المشرف علیها، قرر قانون ولضمان استمرار 

.العقوبات حمایة جزائیة للقابض بصفته موظفا عمومیا

:تقوم المسؤولیة لقابض الجمارك في الحالات التالیة

.اختلاس الأموال-

.إتلاف الوثائق والمستندات-

.رف علیهاالتعامل بالرشوة وتلقي الفوائد على العملیات التي یش-

.التحصیل غیر المستحق والتجاوز عما هو مستحق-

.إساءة استعمال السلطة-

المتعلق بالوقایة من 01-06ونلاحظ بان هذه الجرائم تم النص علیها بموجب القانون رقم 

.الفساد ومكافحته
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.الاختلاسبشأن المسؤولیة القائمة : قرة الاولىالف

:تعریف الاختلاس/ 1

الاختلاس لغة أخذ مال الغیر دون رضاه، غیر أنه في قانون العقوبات یعني 

كل من اختلس شیئا "350الجزائري للمصطلح معنیین، للدلالة على السرقة حسب المادة 

، بمعنى انتزاع الحیازة المادیة للشيء من صاحبه إلى ید ..."غیر مملوك له یعد سارقا

وجود حیازة مادیة مسبقا للشيء محل الجاني، والمفهوم الخاص للاختلاس یفترض

الاختلاس، وتكون هنا الحیازة ناقصة كون أن الركن المادي للحیازة متوفر دون المعنوي، أي 

دون أن تكون له سلطة یباشرها علیه إلا حسب شروط ) حیازة مادیة(أن المال تحت یده 

.محددة

عناصره على نحو یسهل إن قانون العقوبات لم یعد تعریفا للاختلاس إلا أنه حدد 

معه التوصل إلى تعریفه، وعلیه یمكن تعریف جریمة الاختلاس على أنها قیام الموظف 

العمومي ومن في حكمه بإدخال أموال منقولة أو أوراق أو سندات أو أیة أشیاء أخرى وجدت 

.في حیازته بسبب الوظیفة في ذمته دون وجه حق

في ) القابض في دراستنا هذه(ف فمصطلح الاختلاس یدل على جریمة الموظ

المؤسسات المالیة والهیئات العمومیة، فالموظف عنا یتصرف بالأموال المعهودة إلیه تصرف 

المالك، وبالتالي فإن الاختلاس یقع على الأموال المنقولة ومن طریف الموظف العمومي 

ل محل على المال الذي هو في حیازته وتوجیهه إلى غیر الغرض المخصص له، والما
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الاختلاس یكون من الأموال العمومیة التي تعهد للموظف بسبب وظیفته والمجني علیه في 

.هذه الحالة هو المجتمع ممثلا في الخزینة العمومیة أو الهیئات المالیة

:)1(تقوم جریمة الاختلاس كباقي الجرائم على ثلاث عناصر: أركان الاختلاس/ 2

ویتمثل في النص القانوني الذي ): أن یكون فعل الاختلاس مجرما قانونا(:الركن الشرعي/أ

، فقد نص القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على عناصر )2(یجرم فعل الاختلاس

وبالتالي فان قابض الجمارك یدخل في حكم المادة لانه ,الجریمة و العقوبة الواجبة التطبیق 

.العمومیة للدولة لأموالباموظف عمومي ویتعامل 

)الاختلاسفعلالقابضیباشرأن(الماديالركن-ب

الوجود،إلىالجریمةیخرجالذيالاختلاس،فعلفيیظهرإجراميسلوكفيویتمثل

الاختلاسفعلوقوعقبلالجانيطرفمنللمالمسبقةحیازةتفترضالاختلاسفجریمة

العمومیة،الأموالتحصیلعلىیشرفباعتبارهالجماركقابضفيمتوفرشرطوهو

الناقصةحیازتهمنللمالالقابضحیازةتحویلشأنهمنعملبأيالاختلاسفعلویتحقق

وقدمنه،جزءعلىأوالمالكلعلىالاختلاسفعلیقعوقدوالكاملة،التامةحیازتهإلى

أوالهبةأوالبیعطریقعنالحیازةمنالمختلسالشيءإخراجشكلالتصرفیأخذ

.1992دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الفكر، الأردن، : نائل عبد الرحمان، الاختلاس- 1
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة 20/02/2006المؤرخ في 01- 06من القانون 29أنظر المادة -2

المتعلقة باختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على 08/03/2006المؤرخ في 14الرسمیة، العدد 
.نحو غیر شرعي
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مثال لتوضیحتقدیم ویمكننابه،والانتفاعلنفسهبالمالالقابضتصرفشكلأوالمقایضة،

:ذلك

أوالتملك،بنیةلنفسهواستخدامهاعهدتهفيمودعةأجهزةأوبضائعبنقلالقابضیقومكأن

حق،وجهدونآخرشخصأيأولهزمیلإلىمالیةمبالغبتحویلمحاسبابصفتهیقوم

إلیهالمعهودةوالودائعالأموالفيالقابضتصرفبمجردیتمالاختلاسفعلفإنوعلیه

مهما آخرشخصإلىأوالخاصةملكیتهإلىمالكهامنملكیتهاتحویلبنیةالمالكتصرف

.حقوجهبدونكان

بسببهاأووظیفتهبحكمللقابضسلمقدالمختلسالمالیكونأن-ج

أيبسببها،أووظیفتهبحكمالقابضإلىسلمقدالمالكانإذاإلاالاختلاسجریمةتقوملا

السالف51القانونمن37فالمادةالقابض،حیازةفيالاختلاسمحلالمالأن یكون

عشرإلىسنتینمنبالحبسیعاقب"العنصرینهذینتوافراشتراطفيصریحةالذكر

أویختلسعموميموظفكلدج1.000.000إلىدج200.000منوبغرامةسنوات

أولصالحهشرعيغیرنحوعلىیستعملأوحقوجهوبدونعمدایحتجزأویبددأویتلف

أيأوخاصةأومالیة عمومیةأوراقأوأموالأوممتلكاتأیةآخركیانأوشخصلصالح

."بسببهاأووظائفهبحكمإلیةبهاعهدقیمةذاتأخرىأشیاء
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وصلاالقابضیقدمأنفیكفيمعینة،بشكلیاتأومحددةبطریقةالتسلیمیتمأنیشترطولا

المسبقالتسلیمشرطلیتحققالرسمیةالمحاسبیةالسجلاتفيتقییدهأوالمال،تسلمهمقابل

.للمال

)الجرميالقصد(المعنويالركنالاختلاسفيالقابضنیةتوفر-د

الركنویكونالخطأ،معتتفقلاكونهاللفعل،سابقةنیةوجودتفترضالاختلاسجریمةإن

:التالیةالعناصرتوفرتإذامتوفراللأموالالقابضلاختلاسالمعنوي

الماديللفعلالقابضإرادة

المالمبلغمتعمدایضعكأنالأموال،بهایختلسالتيللطریقةالقابضاختیاروتعني

منتخرجوهناالعمل،مكانمنبإخراجهیقومكيآخرلشخصیقدمهأوجیبهفيالمختلس

.مكتبهدرجفيالقابضطرفمنتنسىالتيالأموالالاختلاسمفهوم

الجریمةبعناصرالقابضعلم

الذيالمالوأنقانونا،علیهامعاقبجریمةیعتبرمنهصدرمابأنالقابضعلمأي

.العامالصالحلخدمةفیهللتصرفإلیهعهدعموميمالهوإنماعلیهاستحوذ

المالتملكفيالقابضنیةتوفر

عنالنظربغضالجریمةیخففوتوفرهاالاختلاس،جریمةینفيللمالالتملكنیةتخلفإن

.التجریمعناصرمنعنصرایعتبرلاالباعثكونللاختلاس،الباعث
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عمومیا،موظفاالجانيیكونأنالاختلاسفعللتوفرالجزائريالعقوباتقانونویشترط

بشأنالصادرةوالتنظیمیةالقانونیةللأحكامیخضعباعتبارهالقابضعلىالحكمهذاوینطبق

جهةمنأجراأوراتبایتقاضىالذيالموظفصفةیحملبذلكفهوالعمومیة،الوظیفة

إلىالمالالقابضبردتنفىأنیمكنلاالاختلاسجریمةوعناصرأركانتوفرإن.عمومیة

جریمةأنذلكمنها،اختلسالتيالأصليمكانهاإلىالبضائعردأوالقباضةصندوق

إلىناقصةحیازةمنإلیهالمعهودةالأموالحیازةالقابضتحویلبمجردتتحققالاختلاس

التيللعقوبةمخففاظرفایعتبرالمختلسةالأموالردكانوإنالتملك،بنیةوكاملةتامةحیازة

.الجنائيالقاضيلصالحفیهاالبتحقیعود

:المختلسللقابضالمقررالجزاء3-

القابضعلىالمسلطةالعقوباتبشأنمتفاوتةأحكاماالجزائريالعقوباتقانونحددلقد

خطورةدرجةحسبتتدرجعقوباتوهيالاختلاس،بجریمةإدانتهتثبتعندماموظفابصفته

:یليفیماوتتمثل)المختلسةالأموالقیمة(الفعل

أوالمبددةأوالمختلسةالأشیاءقیمةكانتإذاسنواتخمسإلىسنةمنالحبس

.دج100.000منأقلالمسروقةأوالمحتجزة

100.000تفوقأوتعادلالقیمةكانتإذاسنواتعشرإلىواحدةسنةمنالحبس

.دج



مضمون مسؤولیة قابض الجماركالفصل الأول 

54

تفوقأوتعادلالقیمةكانتإذاسنواتعشرإلىسنواتخمسمنالمؤقتللسجن

.دج1000.000عنوتقلدج300.000

تفوقأوتعادلالقیمةكانتإذاسنةعشرینإلىسنواتعشرمنالمؤقتللسجن

.دج3000.000عنوتقلدج100.000

تفوقهأودج3.000.000مبلغتعادلالقیمةكانتإذاالمؤبدللسجن.

أنطبیعتهامنالأموالسرقةأوتبدیدأوحجزأوالاختلاسكانإذابالإعدامللحكم

.للوطنالعلیابالمصالحتضر

:والمستنداتالوثائقإتلافبشأنالقائمةمسؤولیة ال: الفقرة الثانیة

وكلوالمستنداتالوثائقعلالمحافظةعمومیاموظفابصفتهالجماركقابضیتولى

تولدالإضراربنیةإزالتهاأوإتلافهاإلىنیتهوانصرافتسییرها،علىیشرفالتيالأموال

سنواتعشرإلىسنتینمنالحبسعقوبةعلىینص1العقوباتقانونالمتضمن151

بإتلافقامأنهیثبتالذيالقابضعلىتسلیطهایتمدج5.000إلىدج500منوبغرامة

أنذلكوظیفته،بسببعهدتهفيلهسلمتمنقولة،أموالأوعقودأوسنداتأووثائق

وبالتاليلمهامه،تأدیتهبمناسبةإلیهتعهدالتيوالوثائقالأموالوحراسةبحفظملزمالقابض

.جزائیةعقوبةعلیهویرتبالجنائیةمسؤولیتهیولدالقاعدةهذهمخالفةفيالتعمد

.الذكرالسالفالعقوباتقانونالمتضمن،والمتمم، المعدل156-66الأمرمن120المادةانظر- 1
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الفوائدوتلقيبالرشوةالتعاملالمسؤولیة القائمة بشان :الفقرة الثالثة

الخزینةلصالحالإیراداتتحصیلفيوالمتمثلالجماركقابضمنصبلحساسیةنظرا

المتعاملینطرفمنوالإغراءاتللمساوماتعرضةیجعلهفإنهرئیسیة،بصفةالعمومیة

علىفوائدتلقیهأوبالرشوة،تعاملهعندالجزائیةالمسؤولیةالمشرعیحملهلذاالاقتصادیین،

.علیهایشرفالتيالعملیات

:بالرشوةالتعاملجریمة/ 1

وعلىقرارهعلىتؤثرالتيللهدایاالقابضوخاصةالموظفقبولتمنعالقوانینمعظمإن

منیجعلمماالعمومیة،الأموالفيیتعاملالجمركيالقابضوأنخاصة،مهامهأداء

الهدایامعظمفإنوبالتاليالهدایا،مقدميطرفمنممارسةضغوطتحتمهامهتأدیة

النظامویعتبرالقانونیة،النصوصجمیعتقمعهاوالرشوةرشاوى،تقدیمعنعبارةتكون

والتيالثالثةالدرجةأخطاءمنهيالرشوةبأنالجماركموظفيعلىالمطبقالداخلي

الرتبةفيالتنزیلالإجباري،التحویل(الدرجة الثالثةعقوباتإلىمقترفوهایتعرض

)....والتسریح

من سنتینبالحبسیعاقبأنهعلىوینص1الفعلالسالف الذكر یجرم هذا01-06والقانون 

: دج1.000.000دج إلى 200.000من سنوات وبغرامة) 10(عشر إلى) 02(

دج 200.000دج إلى 50.000من وبغرامة) 02(سنتین إلىأشهر) 06(ستة منبالحبسالفعلهذاعلىیعاقب- 1
.الذكرالسالف01-06القانون من38المادة علیهتنصماحسب
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إیاها،منحهأوعلیهعرضهاأومستحقةغیربمزیةعمومیاموظفاوعدمنكل

أوشخصلصالحأونفسهالموظفلصالحذلككانسواءامباشر،غیرأومباشربشكل

.واجباتهمنعملأداءعنالامتناعأوعمللكي یقوم بأداءآخركیان

مستحقة،غیرمزیةمباشر،غیرأومباشربشكلقبل،أوطلبعموميموظفكل

منعملأداءعنالامتناعأوعمللأداءآخركیانأوآخرشخصلصالحأولنفسهسواءا

.واجباته

:الهدایاتلقي-2

شأنهامنمستحقةغیرمزیةأوهدیةشخصمنیقبلعموميموظفكلالقانونیعاقب

.1بمهامهصلةلهامعاملةأوماإجراءسیرفيتؤثرأن

:علیهایشرفالتيالعملیاتعلىالفوائدوأخذتلقي

وظیفته بحكملهمحددهوماسوىیتلقىألاوعلیهللقابضراتبایخصصالقانونإن

بغیر المؤسساتأوالأفرادمنلفوائدأخذهأوتلقیهأنذلك،)والتعویضاتالشهريالراتب(

ذلك بشأنعلیهوتطبقالجزائیةمسؤولیتهتقیمعلیهایشرفالتيالعملیاتعلىحقوجه

دج إلى 200.000من وغرامةسنواتعشرإلىسنتینمنعقوبة الحبس

.2دج1.000.000

.السالف الذكر01-06القانون من35لمادة - 1
.الذكرالسالفوالمتممالمعدل01-06من القانون 25المادة - 2
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عماوالتجاوزالمستحقغیرالتحصیلالمسؤولیة القائمة بشان :الفقرة الرابعة 

:مستحقهو

والغراماتوالرسومالحقوق(الإیراداتتحصیلیتولىالجماركقابضفإنوظیفته،بحكم

المسؤولیةیولدالمبدأهذاعنوالخروجالقانون،بهیسمحماحدودفيوذلك،)الأخرى

الذكرالسالف01-06من القانون رقم 31و 30المادتین فيعلیهاالجزائیة المنصوص

سنتین منبالحبسویعاقبالغدرلجریمةمرتكبایعد" :ما یليعلى30المادة تنصحیث

موظفدج كل1.000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 02(

مستحقةغیرأنهایعلممالیةبالغمبتحصیلیأمرأویشترطأوأو  یتلقىیطالبعمومي

الذینالأطرافلصالحأوالإدارةلصالحأولنفسهسواءاهو مستحقمایجاوزأوالأداء

خمس منبالحبسیعاقب":ما یليعلىفتنص31أما المادة ،"لحسابهمبالتحصیلیقوم

كلدج 1.000.000دج إلى 500.000من سنوات وبغرامة) 10(عشر إلىسنوات) 05(

ودونكانسببولأيالأشكالمنشكلأيتحتبالاستفادةیأمرأویمنحعموميموظف

مجانایسلمأوالرسومأوالضرائبفيأو تخفیضاتإعفاءاتمنالقانونمنترخیص

.الدولةمؤسساتمحاصیل

التجاوزأوإعفاءاتمنحیمكنهلاومستحقغیرهوماتحصیلحقلهلیسفالقابض

التيوالتنظیماتللقوانینالقابضمخالفةأنذلكالجمارك،لإدارةقانونامستحقهوعما

سابقا،علیهاالمنصوصالغدرجریمةمرتكبحكمفيیجعلهالإیراداتونسبةوعاءتحدد
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وفيحق،وجهوبدونمجاناوبضائعمنتجاتبتسلیمیقومعندماالجزائیةمسؤولیتهتقومكما

.للقابضشریكاباعتبارهتقومالمستفیدمسؤولیةالحالة فإنهذه

السلطةاستعمالإساءةبشأنالقابضمسؤولیة:الفقرة الخامسة

ولتفاديالمشرع،رسمهاالتيتلكغیرأغراضلتحقیقلمنصبهالقابضاستعمالوتعني

دقیقبنظامعمومیاموظفابصفتهالقابضمنصبالمشرعأحاطالتجاوزاتهذهمثلحدوث

.بذلكقیامهحالةفيللمسؤولیة الجزائیةتحمیلهفي

القانونيموضعهاغیرفيواستعمالهاالعمومیة،القوةتدخلطلبصلاحیةمثلافللقابض

الضرائبتحصیلأوالقوانینتنفیذضدالتدخلهذاكانإذاخاصةالجزائیة،مسؤولیتهیولد

أو أيقضائيقرارأوأمرتنفیذضدأووالتنظیمات،التشریعاتبحكمالمقررةوالإیرادات

وإن حتىالحالةهذهفيالجزائیةالمسؤولیةوتقومالمختصة،السلطاتعنصادرآخرأمر

الأمر من138المادة أحكامعلیهوتطبقالأمرأوالطلبهذاعلىالحصولعلىعمل

خمسإلىسنةمنالحبسعقوبةعلیهوتسلط،العقوباتقانونالمتضمن66-156

14المادة فيعلیهاالمنصوصالوطنیةالحقوقمنأكثرأوحقمنسنوات  والحرمان

منحرمانهیمكنكماالأكثر،علىسنواتعشرإلىالأقلعلىخمس سنواتمنوذلك

.الأكثرعلىسنواتعشرلمدةالعمومیةالوظائف والخدماتكافةممارسة

قانون العقوباتالمتضمن156-66الأمر منمكرر138المادة تنصذلك،إلىإضافة

أوامتنعقضائي أوحكمتنفیذلوقفوظیفةأوسلطةاستعملعموميموظفكلأنعلى
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سنوات ) 03(ثلاث أشهر إلى) 06(ستة منبالحبسیعاقبتنفیذهعمداعرقلأواعترض

1.دج50.000دج إلى 5.000من وبغرامة

لهالمخولالسلطةاستعمالإساءةعنجزائیامسئولایكونالحالةهذهفيالجماركفقابض

القوةالقابض لتدخلبهاقامالتيالطلباتأوالأوامركانتإذاماحالةوفيقانونا،ممارستها

لهذهالعقوبة المقررةفإنالقانون،بحكمالجنایةصفةتأخذأفعالوقوعفيتسببتالعمومیة،

.علیهتسلطالجنایة

عشر إلى) 02(سنتین منبالحبسیعاقب" :ما یليعلىالذكرالسالف01-06من القانون 32المادة تنصكما-1
:دج1.000.000دج إلى 200.000من سنوات وبغرامة) 10(

أوبشكل مباشرإیاهامنحهأوعلیهعرضهاأومستحقةغیرمزیةبأیةآخرشخصأيأوعمومیاموظفاوعدمنكل-
إدارةمنبهدف الحصولالمفترضأوالفعلينفوذهاستغلالعلىالشخصأوالعموميالموظفذلكلتحریضمباشرغیر
.آخرشخصأيأو  لصالحالفعلذلكعلىالأصليالمحرضلصالحمستحقةغیرمزیةعلىعمومیةسلطةمنأو
لصالحأولصالحهمستحقةغیرمزیةأیةقبولأوبطلبمباشربشكلیقومآخرشخصأيأوعموميموظفكل-

أو سلطةإدارةمنالحصولبهدفالمفترضأوالفعلينفوذهالشخصأوالعموميالموظفذلكیستغللكيآخرشخص
.مستحقةغیرمنافععلىعمومیة

دج 200.000من سنوات وبغرامة) 10(إلى عشر ) 02(سنتین منبالحبسیعاقب:ما یليعلى33المادةتنصكما-
عن أداءالامتناعأوعملأداءأجلمنعمدامنصبهأووظائفهاستغلالأساءعموميموظفدج كل1.000.000إلى 
لنفسهغیر مستحقةمنافععلىالحصولبغرضوذلكوالتنظیماتالقوانینیخرقنحوعلىوظائفهممارسةإطارفيعمل

.آخركیانأولشخصأو





الجماركقابضمسؤولیةعلىالمترتبةالاثارالثانيالفصل

61

:تمهیـــد

إن المسؤولیة الملقاة على قابض الجمارك ترتب آثار مختلفة على مساره المهني ، 

وتنقسم هذه الآثار إلى إیجابیة وسلبیة تتمثل الآثار الإیجابیة في الضمانات والامتیازات 

الممنوحة لقابض الجمارك بمناسبة ممارسة مهامه والسلبیة تتمثل في العقوبات التي یمكن أن 

.تسلط علیه عند اخلاله بهذه المسؤولیة وهذا ما سنعالجه في هذا الفصل بالتفصیل 

الضمانات الممنوحة لقابض الجمارك بمناسبة المسؤولیة الملقاة على : المبحث الأول 

.عاتقه

یة الثقیلة الملقاة على عاتق قابض الجمارك وفي محاولة من المشرع التخفیف نظرا للمسؤول

منها منح لقابض الجمارك بعض الامتیازات والضمانات لممارسة وظیفة بشكل یضمن السیر 

.الحسن لمصالح القباضة كونها مصلحة مهمة جدا من مصالح الجمارك

والمالیةفي مجال المسؤولیة الشخصیة : المطلب الأول 

باعتبار أن قابض الجمارك محاسبا ثانویا ولأنه معین بقرار من طرف وزیر المالیة 

من 56فانه  یكون بعیدا نوعا ما عن ضغوطات الإدارة التي یعمل لصالحها كما أن المادة  

تقتضي بأنه لا یجوز أن یكون أزواج الامرین بالصرف محاسبین لدیهم 21-90القانون 

ن ، وهذا لتفادي التأثیر العائلي على المهام المسندة للقابض ، والى جانب وبالتالي قابضی

هذه الحمایة فان القابض ولمواجهة المسؤولیة ملزم بحكم القانون بالتأمین وكذا الاستفادة من 

.نظام تعویضي وإعفائه منها
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.مالیةعلى المسؤولیة الشخصیة والالتأمین : الفقرة الأولى

كمه قواعد القانون الخاص ، وهو عقد بین شخصین ، فالتامین إن عقد التأمین تح

یتم بواسطة أقساط یسددها المؤمن لصالح مؤسسة التأمین، وفي حالة تحقق خطر من 

المخاطر المنصوص علیها في عقد التأمین تتولى مؤسسة التأمین دفع المبلغ المالي الذي 

من القانون المدني 625إلى 619یعادل حجم الخطر ، وتحكم عقد التأمین المواد من 

المتعلق 1995-01-09المؤرخ في 07-95من القانون 55إلى 52والمواد من 

.بالتأمینات

حیث نظرا ولصوبة وظیفة قابض الجمارك ، فقد منح المشرع وسیلة التخیف من 

مسؤولیته وتتمثل في أنه یتعین على القابض قبل مباشرة مهامه أن یكتتب تأمینا یخصه 

خصیا ویغطي به جمیع المخاطر المتعلقة بمسؤولیة المالیةش

إن الهدف من التأمین على المسؤولیة المالیة یتمثل في ضمان المخاطر التي قد تنجر عن 

وبالتالي فهي تعطي المسؤولیة المالیة لأفعال . قیام مسؤولیة القابض بمناسبة تأدیته لمهامه 

من 17لمسؤولیة التضامنیة وتقتضي المادة القابض وكذا المتضامنین معه في حالة ا

بأن عقد التأمین یكون إما عن طریق عقد تأمین فردي مكتتب لدى 312-91المرسوم 

.مؤسسة التأمین أو عن طریق الإنظمام إلى جمعیة تعاضدیة للمحاسبین العمومیین 
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النظام التعویضي كضمان لتحمل المسؤولیة : الفقرة الثانیة 

لیة الملقاة على عاتق قابض الجمارك وبهدف التخفیف منها فإنه یتحصل على نظرا للمسؤو 

امتیازات مالیة علاوة على الراتب الذي یتقاضاه باعتباره بإدارة الجمارك وتتمثل هذه 

:الإمتیازات فیما یلي

 من مبلغ الحقوق %3/1عندما یقوم بمنح اعتماد الرفع فإنه یستفید من حسم یقدر بـــ

.والرسوم المستحقة

 1000/1من الحسم المقدر بـــ 6/1عند منحه إعتماد الرفع فإنه یتحصل على

بشرط ألا یفوق مجموع هذه الحسومات مقدار مرة ونصف الأجر الخام الخاضع للإقتطاعات 

رامات ، وباعتباره عونا جمركیا فإنه یستفید من التعویضات الناتجة عن توزیع حاصل الغ

من مبلغ البیع بالمزاد العلني على ألا %0.8والمصادرات، بحیث یتحصل القابض على 

دج عن كل عملیة  بیع ، كما یستفید من منحه الباقي ،ومنحه العمل 500یتجاوز نصیبه 

.خارج الوقت الرسمي

الإعفاء من المسؤولیة وطلب الإبراء الرجائي : الفقرة الثالثة 

المتعلق بتظیم وسیر مجلس المحاسبة ، 32-90من القانون 68ادة بناء على نص الم

والمواد من 1991المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 12-91من القانون 38المادة 

فإن لقابض الجمارك إمكانیة الاستفادة من الإعفاء من 312-90من المرسوم 11إلى 08

.جائي المسؤولیة المالیة كما یمكنه طلب إبرام ر 



الجماركقابضمسؤولیةعلىالمترتبةالاثارالثانيالفصل

64

 یتم تقدیم طلب الإعفاء من المسؤولیة من طرف قابض :الإعفاء من المسؤولیة

الجمارك مرفق بتقریر مفصل ومبرر من طرف رئیس مفتشیة الأقسام التي ینتمي إلیها 

القابض المعني ، لتتولى المدیریة العامة للجمارك إرسال الملف مع رأیها إلى مدیریة 

عن ذلك تأجیل عملیة دفع العجز  الحاصل في الصندوق ، المحاسبة العمومیة ، وینجر 

وبعد رأي مواقف من المدیریة العامة ،فإن هذا الطلب یرسل مرفقا بملف كامل إلى وزیر 

المالیة الذي یعرضه على اللجنة الاستشاریة المكلفة بتقدیم رأي حول طلبات الإعفاء من 

:المسؤولیة للمحاسبین العمومیین وهنك حالتین

إذا ثبت حسن تسییر القابض ، فإن مدیریة المحاسبة العمومیة : الة قبول طلب الإعفاءح-

وبتفویض من وزیر المالیة تقوم بقبول طلب الإعفاء من المسؤولیة ، ویتم تبلیغ القرار 

: للقابض المعني عن طرق السلطة السلیمة لیتم تسویة التسجیل المحاسبي على النحو التالي 

و الدفتر المساعد للعملیات المختلفة ویكون التسجیل بجعل الحساب الجاري السجل المعني ه

.دائنا 5110.006مدینا ، والحساب نفقات التسویة ) 520.006( بین القابض والخزینة 

عندما یتم رفض طلب الإعفاء من المسؤولیة، فإن قرار : حالة رفض طلب الإعفاء-

قابض عن طریق السلطة السلیمة التابع لها، ویرفق مدیریة المحاسبة العمومیة یبلغ إلى ال

بأمر بالدفع من طرف المدیر العام للجمارك ویتضمن الأمر بالدفع كل من المبلغ الواجب 

الدفع محددا بدفة ، التاریخ الذي تبدأ منه حساب الفوائد المترتبة عن التأخیر وطلب موجه 

ذه الحالة یمكن للقابض تقدیم طلب إلى للقابض بتغطیته المبلغ من أمواله الخاصة ، وفي ه

یوما التي تلي تاریخ تبلیغ القرار المتضمن رفض طلب الإعفاء ، 16وزیر المالیة خلال 
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یتضمن منح مهلة للدفع، وتحدد فترة الـتأجیل بسنة واحدة من تاریخ الرد بقبول المهلة أو 

).وافقة على طلب القابضحالة عدم الرد خلال مدة شهر تعتبر م( بانقضاء مدة شهر واحد 

یتضمن طلب الإبراء الرجائي الوضعیة المالیة الشخصیة للقابض : طلب الإبراء الرجائي-

:یقدم إلى وزیر المالیة عن طریق السلطة السلیمة وهناك حالتین

عند قبول طلب الإبراء الرجائي تتم عملیة تسویة : حالة قبول الإبراء الرجائي

.دائنا 510.006مدینا والحساب 520.006الحساب جعل: الحسابات كما یلي

 في حالة رفض طلب الإبراء الرجائي فإن المدیریة : حالة رفض الإبراء الرجائي

العامة للجمارك تقوم بتبلیغ قرار بنفس الشروط والإجراءات مع أمر بالدفع وترسل نسخة إلى 

.العون القضائي للخزینة المكلف بالتحصیل

.زائیةجفي مجال المسؤولیة ال:المطلب الثاني 

لقد عالج المشرع في القسم  الأول من الفصل الخامس من قانون العقوبات مسألة 

التعدي وإهانة على الموظف ، وقابض الجمارك باعتباره موظفا بالإدارة العمومیة فغنه 

بمناسبة تأدیته رادة وكل أشكال التعدي من طرف الافیخضع للحمایة الجزائیة من الإهان

.لمهامه ، وعلیه فان الإهانة والتعدي للقابض تولد المسؤولیة الجنائیة لمقترفها

الحمایة الجزائیة  لقابض الجمارك من الإهانة : الفقرة الأولى 

قصد قیام  القابض الجمركي بالمهام الموكلة إلیه بصفة مستمرة وبعیدا عن الضغوطات من 

قابض یمارس مهمة حساسة جدا لاسیما تحصیل الحقوق والرسوم ، طرف الأفراد ، باعتبار ال
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منه على 144فإن قانون العقوبات و لحمایة قابض الجمارك من الإهانة نص في المادة 

دج كل 5.000.00إلى 1000یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من " أمنه 

و أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو من أهان قاضیا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عمومیا أ

الإشارة أو التهدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیهم ، أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین 

أثناء تأدیة وظائفهم وذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتباراتهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم 

الات أن یأمر بنشر الحكم ویعلق وتضیف نفس المادة بأنه یجوز للقضاء في جمیع الح" 

بالشرط التي حددت فیه على عاتق المحكوم علیه دون أن یتجاوز هذه المصاریف الحد 

.الأقصى للغرامة الواردة في المادة أعلاه

وعلیه فإن كل أشكال الإهانة التي یتعرض لها القابض بصفته موظفا عمومیا ، تولد 

ذه الإهانة ، وبهذا یكون قانون العقوبات بهذه الكیفیة المسؤولیة الجنائیة للفرد الذي مارس ه

قد قرر حمایة جزائیة للقابض من جمیع صور الإهانة وقرنها بتسلیط عقوبات حسب درجة 

.وطبیعة الفعل الذي یباشره الأفراد بنیة إعانة القابض

الحمایة الجزائیة للقابض من التعدي: الفقرة الثانیة 

منه على أنه یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس 148المادة یقضي قانون العقوبات في 

سنوات كل من یتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو الموظفین أو رجال القوة العمومیة 

أو الضباط العمومیین في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها وبالتالي فغن ممارسة 

الجمارك لإنتمائه إلى فئة الموظفین ینتج عنه العنف أو القوة بأي شكل كان على قابض
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تحمیل مقترف فعل التعدي المسؤولیة الجبائیة وتسلیط العقوبة المقررة قانونا ومنه حمایة 

القابض من تلك الأفعال ، غیر أنه في حالة ما إذا ترتب عن فعل التعدي الجسدي حالات 

قدان إحدى العینین ، أو أیة عاهة تشویه أو بتر أحد الأعضاء أو العجز عن استعماله أو ف

مستدیمة فإن العقوبة التي تسلط على الجاني فتتمثل في السجن المؤقت من عشر سنوات 

إلى عشرین سنة ، وفي حالة ما إذا أدى العنف غلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤبد إذا 

ك وعقوبة الإعدام إذا لم یكن الفاعل قاصدا لذلك وعقوبة الإعدام إذا كان الفاعل قاصدا لذل

.كان الفاعل قاصدا لذلك

بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة التي تم ذكرها یمكن للقاضي أن یحكم بحرمان المحكوم 

من 14علیه بمناسبة التعدي على القابض من مباشرة حقوقه الوطنیة المذكورة في المادة 

من یوم انقضاء اثر وهذا إبتداءقانون العقوبات لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأك

فترة العقوبة وإمكانیة الحكم علیه بالمنع من الإقامة من سنتین إلى خمس سنوات ونلاحظ هنا 

التشدید الواضح في العقوبات المسلطة على مقترفي الإهانة أو التعدي على قابض الجمارك 

محتملة بمناسبة مما یجعله في وضعیة بعیدة عن أشكال الضغوطات وكذا التهدیدات ال

.ممارسة مهمة خاصة بصفته مودع لدیه متابع

.والتأدیبیةفي مجال المسؤولیة والتضامنیة: المطلب الثالث

في مجال المسؤولیة التأدیبیة فبإقرار المشرع تعیین وإنها مهم قابض الجمارك من طرف 

وزیر المالیة فقد منح له حصانة إتجاه الضغوطات التي یمكن أن تمارس علیه من طرف 
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رؤسائه السلمیین والتي تؤثر على سیر مهامه وقراراته وبالأخص أن مجال عمله حساس 

یة ، كما أنه یعد باطلة كل عقوبة سلطت على قابض الجمارك وعلى قدر كبیر من المسؤول

وبالنسبة 1إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفیذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولیة

المسؤولیة التضامنیة فقد اشترط المشرع شروطا عدیدة لإثارتها بحث إذا تخلف أحد الشروط 

أن تقوم مسؤولیة قابض الجمارك على أفعال اعتبرت المسؤولیة منتفیة ، حیث مثلا لا یمكن

.شخص لا ینتمي إلى القباضة

العقوبات عند الإخلال بالمسؤولیة : المبحث الثاني 

بعد استعراضنا لامتیازات الممنوحة لقابض الجمارك التي أسندت إلیه بمناسبة المسؤولیة 

رتب على ذلك عقوبات الملقاة على عاتقه ، لكن إذا أخل القابض بهذه المسؤولیة سوف یت

أقرها المشرع الجزائري ولقد كانت هذه العقوبات بهذه المسؤولیة سوف یترتب على ذلك 

عقوبات أقرها المشرع الجزائري ولقد كانت هذه العقوبات منصوص علیها في قانون العقوبات 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06وقت صدور القانون 2006إلى غایة سنة 

الذي أحال العقوبات المتعلقة بالإثارة العمومیة الجزائریة إلیه وبذلك فأصبحت معظم العقوبات 

.منصوص علیها في هذا القانون التي سنقوم بإیرادها بالتفصیل في هذا المبحث

.21- 90من القانون 39المادة 1
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في مجال المسؤولیة الشخصیة والمالیة: المطلب الأول 

ض الجمارك وفي حالة عدم قبول طلب في حالة إثارة المسؤولیة المالیة والشخصیة لقاب

وتتمثل هذه الجماركالإعفاء من المسؤولیة أو الإبراء الرجائي تسلط عقوبات على قابض 

: العقوبات فیما یلي

 فرض غرامات على القابض تبلغ الحد الأدنى من الأجر المضمون عندها یتعلق الأمر برقابة

.الحسابات

إمكانیة توقیف القابض.

الملف على النائب العام للمجلس القضائي المختص في حالة خطورة نتائج إمكانیة عرض

.الرقابة

 تسدید القابض لمبلغ العجز في الصندوق من ماله الخص حینما یثبت سوء التسییر من

طرفه ، وكذا تعویض كل الأموال أو الأشیاء المنقولة الموضوعة تحت سلطته والتي كانت 

.موضوع مسؤولیته المالیة

ا أن عدم خضوع القابض للطلبات القانونیة للمفتشین یعرض القابض إلى إجراءات وكم

تأدیبیة من طرف السلطة المخول لها قانونا عملیات التأدیب ، وذلك بناءا على محضر مقدم 

من أعضاء التفتیش وفي كل الحالات فإن وزیر المالیة هو الوحید الذي له سلطة إثارة 

.یة لقابض الجمارك المسؤولیة الشخصیة والمال
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.زائیةفي مجال المسؤولیة الج: اني المطلب الث

إن المشروع الجزائري قد أقر عقوبات على قابض الجمارك في حالة إخلاله بالمسؤولیة 

بحیث تتنوع هذه العقوبات حسب نوع الجریمة العقوبات،و معظم هذه . الجنائیة الملقاة علیه

:المرتكبة بحیث نمیز حسب ذلك ما یلي 

 على أن مرتكب جریمة الاختلاس یعاقب بالحبس 29حیث تنص المادة :في حالة الاختلاس

سنوات وبغرامة من 10من سنتین إلى 

دج 1.000.000دج  إلى 200.000

 من قانون العقوبات تنص على 120ث أن المادة حی: في حالة إتلاف الوثائق و المستندات

سنوات وبغرامة من 10عقوبة الحبس من سنتین إلى 

دج  یتم تسلیطها على القابض في حالة إتلاف الوثائق أو 100.000دج  إلى 20.000

.السندات أو العقود أو أموال منقولة سلمت إلیه في عهدته بسبب وظیفته

 10بالحبس من سنتین إلى 01- 06حیث یعاقب علیها القانون : في حالة التعامل بالرشوة

دج 1.000.000دج  إلى 200.000سنوات وبغرامة من 

من القانون 35حیث نصت المادة :في حالة و أخذ الفوائد على العملیات التي یشرف علیها

دج  200.000وبغرامة من سنوات10السالف الذكر على عقوبة الحبس من سنتین إلى 

دج 1.000.000إلى 
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 حیث بعاقب علیها قانون :في حالة التحصیل غیر المستحق أو التجاوز عما هو مستحق

دج  إلى 500.000سنوات وبغرامة من 10سنوات إلى 5الوقایة من الفساد بالحبس من 

دج 1.000.000

ي غیر موضعها أو تحویلها عن إن إستعمال السلطة ف: في حالة إساءة إستعمال السلطة

سنوات 10مقصدها القانوني ، یعاقب علیه القانون السالف الذكر بالحبس من سنتین إلى 

.منه 33دج  حسب المادة 1.000.000دج  إلى 200.000وبغرامة من 

في مجال المسؤولیة التضامنیة و التأدیبیة: المطلب الثالث 

الجمارك مسؤول عن الموظفین الواقعین تحت سلطته في مجال المسؤولیة التضامنیة، قابض

المباشرة وذلك حسب الشروط المذكورة سالفا ، و ذلك في إطار المهام المسندة إلیه و التي 

حیث یتضامن . قبض الأموال أو دفعها لحساب القابض الجمركي: قام بتفویضها إلیهم مثل

المسؤولیة ، و لكن لا یعتبر مسؤولا معهم في إطار التعویضات المترتبة عن أي إخلال بتلك 

.عن الخطأ الشخصي الذي یمكن أن یقع من طرفهم

،الذي 1أما في مجال المسؤولیة التأدیبیة فقد تم تكییف العقوبات في قانون الوظیفة العمومیة

:درجات4صنفها حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى 

و التوبیخو تشمل التنبیه ، الإنذار الكتابي :الدرجة الأولى.

أیام و الشطب من قائمة التأهیل3و تشمل التوقیف عن العمل من یوم إلى : الدرجة الثانیة.

.من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة163المادة 1
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أیام التنزیل من درجة إلى درجتین 8إلى 4و تشمل التوقیف عن العمل من : الدرجة الثالثة

.و النقل الإجباري

یحتشمل التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة والتسر : الدرجة الرابعة.





خاتمة

74

إن لقابض الجمارك أھمیة خاصة تترجم في النظام القانوني الذي كرسھ لھ المشرع 

الجزائري في مختلف النصوص القانونیة المنظمة لمھنة قابض الجمارك، بحیث أعطى لھ 

للقیام بدوره المتمثل في تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة صلاحیات ومھام واسعة

لصالح الخزینة العمومیة، وكذا متابعة المخالفین للتشریع والتنظیم الجمركیین، ونتیجة لھذه 

الصلاحیات أحاط المشرع قابض الجمارك بمسؤولیة ثقیلة تتماشى مع تلك الصلاحیات، ھذه 

یة وشخصیة، مسؤولیة تضامنیة وتأدیبیة، ھذه المسؤولیة التي تتفرع إلى مسؤولیة مال

المسؤولیات التي ترافق قابض الجمارك طوال مساره المھني من تعیینھ إلى انتھاء مھامھ، 

ولكن بغرض التخفیف من ھذه المسؤولیات منح المشرع لقابض الجمارك اكتیازات 

ة أخرى وضمانات خاصة لممارسة مھامھ، لحمایتھ من مختلف الضغوطات جھة ومن جھ

لضمان استقرار حیاتھ المھنیة، ولكن لغرض حمایة مصلحة الخزینة العمومیة التي ھي بید 

قابض الجمارك نص المشرع الجزائري على بعض العقوبات یمكن وصفھا بالتشدد نسبیا 

وذلك عبر مختلف المسؤولیات الملقاة على عاتقھ، ھذه العقوبات وضعت بغرض حمایة 

.حالة الإخلال بالمسؤولیةالصالح العام وذلك في 

ومما تم تقدیمھ سابق، نجد بان الصلاحیات الممنوحة لقابض الجمارك كثیرة وبذلك 

نجد بانھ من الأحسن تقسیم العمل بین موظفي القباضة وذلك عن طریق تفویض 

الصلاحیات لھم قانونا وذلك لضمان التسییر الحسن للقباضة وتجنب الأخطاء التي یمكن من 

تحمیل القابض المسؤولیة، وإعطاء القابض صلاحیات التنسیق والرقابة والتوجیھ جرائھا 

على أعمال الموظفین الذین ھم تحت مسؤولیتھ، ھذا من جھة ومن جھة أخرى نجد بأن 

المشرع أصاب في تشدید المسؤولیة على قابض الجمارك وذلك لحمایة أھم دور لإدارة 

.ل الحقوق والرسوم الجمركیةالجمارك بعد حمایة الاقتصاد وھو تحصی
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:الدساتیر

.دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المعدل.1

:القوانین والأوامر

یولیو سنة 21الموافق لـ 1399شعبان عام 26المؤرخ في 07- 79القانون رقم .1

غشت 22المؤرخ في 10-98المعدل والمتمم لاسیما بموجب القانون رقم 1979

المؤرخ 24-06والقانون رقم 2005غشت 23المؤرخ في 06- 05والأمر 1998

.2006دیسمبر 26في 

1990غشت 15الموافق 1411محرم عام 24مؤرخ في 21-90القانون رقم .2

.یتعلق بالمحاسبة العمومیة المعدل والمتمم

2005غشت سنة 23الموافق 1426رجب عام 18مؤرخ في 06-05أمر رقم .3

.لتھریب المعدل والمتممالمتعلق بمكافحة ا

، 2006فبرایر سنة 20الموافق 1427محرم عام 21مؤرخ في 01- 06قانون رقم .4

.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ

یولیو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19مؤرخ في 03-06الأمر رقم .5

.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة2006

دیسمبر سنة 20الموافق 1427ذي القعدة عام 29مؤرخ في 22-06رقم قانون .6

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006

دیسمبر سنة 20الموافق 1427ذي القعدة عام 29مؤرخ في 23-06قانون رقم .7

.المتضمن قانون العقوبات156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006
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.القانون الداخلي المطبق على مستخدمي إدارة الجمارك.8

:المراسیم التنظیمیة

سبتمبر 7الموافق 1412صفر عام 28المؤرخ في 311- 91المرسوم التنفیذي رقم .1

.المتعلق بتعیین واعتماد المحاسبین العمومیین1991سنة 

سبتمبر 7الموافق1412صفر عام 28المؤرخ في 312- 91المرسوم التنفیذي رقم .2

یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین، وإجراءات مراجعة 1991سنة 

.باقي الحسابات، وكیفیات اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین

سبتمبر 7الموافق 1412صفر عام 28المؤرخ في 313- 91المرسوم التنفیذي رقم .3

ي یمسكھا الآمرون بالصرف والمحاسبون یحدد إجراءات المحاسبة الت1991سنة 

.العمومیون وكیفیاتھا ومحتواھا

المحدد لكیفیات بیع 1999یولیو 16المؤرخ في 196-99المرسوم التنفیذي رقم .4

).من قانون الجمارك210المادة (البضائع رھن الإیداع 

یو یون1الموافق 1411ذي القعدة عام 18المؤرخ في 195- 91المرسوم التنفیذي .5

والمتضمن إحداث المفتشیة 330- 93المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 1991سنة 

.العامة للجمارك وتنظیمھا وسیرھا

16الموافق 1420جمادى الأولى عام 4مؤرخ في 195-99مرسوم تنفیذ رقم .6

.، یحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكیلھا وسیرھا1999غشت سنة 

16الموافق 1420جمادى الأولى عام 4مؤرخ في 196- 99مرسوم تنفیذي رقم .7

.، یحدد كیفیات بیع البضائع الموضوعة رھن الإیداع الجمركي1999غشت سنة 
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:القرارات والمناشیر

المتضمنة إدخال محاسبة القید 1993نوفمبر 13المؤرخة في 19التعلیمة رقم .1

.المزدوج إلى محاسبة قابض الجمارك

110الذي یحدد كیفیات تطبیق المادة 1999فبرایر 3ي المؤرخ ف19المقرر رقم .2

.من قانون الجمارك

المتعلقة بالمعاییر 1999جانفي 29المؤرخة في 200د/د/م ع ج/19مذكرة رقم .3

الواجب إتباعھا لتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة والغرامات وكذا تنظیم عملیة 

.البیع بالمزاد العلني

:المراجع الفقھیة-

المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه وإجتهاد القضاء والجدید في : ن بوسقیعةاحس.د.1

، 2008قانون الجمارك ، دار الحكمة للنشر 

، دیوان )الجریمة(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام .د .2

.2004، 5المطبوعات الجامعیة، الطبعة 

.1992دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الفكر، الأردن، : نائل عبد الرحمان، الاختلاس.د.3

:المذكرات-

حقوق فرع الدولة ماجستیرمذكرة القانوني لقابض الجمارك النظام.حبیش صلیحة .1

.2011/2012جامعة الجزائر،والمؤسسات العمومیة 
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